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يف، ونصيّ البيانين المتفق  ذية لوثيقة ج ة ونص اللائحة التنف والمؤشرات الجغراف

ذية (انظر ا ليهما يف ولائحتها التنف د وثيقة ج ين ن اعتمدا في وقت اع الحاشي
 ).16ة الصف في

ٔما النصوص السارية  يز النفاذ بعد.  لا  ذية لم تد يف ولائحتها التنف ووثيقة ج
ته الإدارية،  اليا ذية وتعل ي صادرة لاتفاق لشبونة ولائحته التنف شور فه في م
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ٔول الفصلل  ا
امة  ٔحكام تمهيدية و

 1 المادة
 تصرةا تعابير ال 

ة: لاف ذ صرا ر   ٔغراض هذه الوثيقة وما لم يذُ

ٔ لشبونة "اتفاق عبارةتعني  "1" ش سميات الم نٔ حماية  ش " اتفاق لشبونة 
ولي المؤرخ في  لى الصعيد ا  ؛1958 ٔكتور 31وسجيلها 

هولم " اتفاق لشبونة 1967 وتعني عبارة "وثيقة "2" كما هو مُراجع في استو
 ،1967يوليو  14في 

تمبر  28ومعدل في   ؛1979س

ٔ وتعني عبارة "هذه الوثيقة" اتفاق  "3" ش سميات الم نٔ  ش لشبونة 
ة، كما هو موضوع بموجب هذه الوثيقة؛  والمؤشرات الجغراف

يها في  "4" ذية المشار إ ذية" اللائحة التنف وتعني عبارة "اللائحة التنف
 ؛25 المادة

رس"  "5" ة  ة الصناعيةوتعني عبارة "اتفاق رس لحماية الملك ة   اتفاق
ة  ة والمعدب ، 1883 مارس 20في المؤر  ؛صيغتها المنق

سمية وفقاً و  "6"  "ٔ ش سمية الم  ؛"1")1(2 في المادةلما ورد  تعني عبارة "

وتعني عبارة "المؤشر الجغرافي" مؤشراً وفقاً لما ورد في  "7"
 "؛2)"1(2 المادة

ولي"  "8" ل ا ب وتعني عبارة "الس ي يحتفظ به المك ولي ا ل ا الس
لمادة  ولي وفقا  وليةكم 4ا سجيلات ا ل ت المتعلقة  لبيا ة رسمية  سميات  جمو ل

ة،  ٔ والمؤشرات الجغراف ش ليها تالم امة التي تحفظ  ً كان شكل ا ت؛ ٔ  البيا
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ولي  "9" سجيل ا ولي" ال سجيل ا ل وتعني عبارة "ال المدون في الس
ولي  ؛ا

ولي؛ "10" سجيل ا  وتعني كلمة "الطلب" طلب ال

ولي وفقاً لهذه  "11" ل ا ل" المدون في الس وتعني كلمة "المس
 الوثيقة؛

ة وفقاً لما  "12" طقة جغراف ة" م ٔ الجغراف ش طقة الم وتعني عبارة "م
 )؛2(2 ورد في المادة

ة تقع  "13" طقة جغراف دود" م ل رة  ا ة  طقة جغراف وتعني عبارة "م
ٔو عاقدة مجاورة  ٔطراف م  شملها؛ في 

ٔو "14" ة دولية  وتعني عبارة "الطرف المتعاقد" كل دو  ظمة حكوم م
 في هذه الوثيقة؛ كون طرفاً 

ه  "15" ي تقع ف ٔ المتعاقد" الطرف المتعاقد ا ش وتعني عبارة "طرف الم
ٔو ة  ٔ الجغراف ش طقة الم دود؛ م ل رة  ة العا ٔ الجغراف ش طقة الم ه م ي تقع ف  ا

لمادةوتعني عبارة "الإ  "16" ً يعين وفقاً  يا تصة"   ؛3 دارة ا

ٔو "17" اص الطبيعيين  ٔش دون" ا المعنويين  وتعني كلمة "المستف
ٔو  ٔ ش سمية م دام  ٔ المتعاقد است ش ن يخوّل لهم قانون طرف الم  مؤشر جغرافي؛ ا

ولية  "18" ة ا ولية" المنظمة الحكوم ة ا وتعني عبارة "المنظمة الحكوم
ٔهل  ؛"3)"1(28 لمادة وفقاً  في هذه الوثيقة ٔن تصبح طرفاً  ا

ة الفكرية؛ "19" لملك  وتعني كلمة "المنظمة" المنظمة العالمية 

لمنظمة؛ "20" ر العام  ر العام" المد  وتعني عبارة "المد

لمنظمة "21" ولي  ب ا ولي" المك ب ا  .وتعني عبارة " المك
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 2 المادة
 الموضوع

سميات الم  )1( ة][ ٔ والمؤشرات الجغراف لى ما يلي: ش  تنطبق هذه الوثيقة 

طقة  "1" لٔف من اسم م ٔ المتعاقد وتت ش سمية محمية في طرف الم ٔية 
ٔو ة  لٔف من جغراف ٔو تت ليه،  شير إلى ت  شتمل  ٔنها  ٔخرى يعُرف  سمية  ٔية 

شئها  دم لتعيين سلعة ما بم ت سُ ليها، و شتمل  ٔو  ة ت في المنطقة  المنطقة الجغراف
ث  ة، بما في ذ العوامل  ٔساساً  ٔو اً كلي اخصائصه ٔو نوعيتهاتعود ح ة الجغراف إلى الب

شرية ست السلعة شهرتها؛الطبيعية وال ٔ  ، التي 

طقة  "2" لٔف من اسم م ٔ المتعاقد ويت ش ؤي مؤشر محمي في طرف الم
ٔو ة  لٔف من جغراف ٔو يت ليه،  خٓر  شتمل  ٔنه ٔي مؤشر   شير إلى ت المنطقة يعُرف 

ليه، ويح شتمل  شئهٔو  ث تعود دد سلعة ما بم ٔوا ح ٔو نوعية السلعة  سماتها  شهرتها 
ٔساس ٔخرى  شئها الجغرافي اً ا  .إلى م

ة] )2( ة الممك ٔ الجغراف ش اطق الم ة كما ورد  [م ٔ الجغراف ش طقة الم لٔف م ٔن تت يجوز 
ٔراضي 1( وصفها في الفقرة ٔو) من  كمٔلها  ٔ المتعاقد ب ش ٔو طرف الم طقة  ة  من م

لى  ٔو ني ذ تطبيق هذه الوثيقة  ست ٔ المتعاقد. ولا  ش ٔراضي طرف الم مكان في 
ة كما ورد وصفها في الفقرة ٔ الجغراف ش طقة الم ة 1( م طقة جغراف لٔف من م ) والتي تت

ٔو جزء منها. دود،  ل رة   ا

 3 المادة
تصة  الإدارة ا

ٔراضيه وعن يع كون مسؤولاً عن إدارة هذه الوثيقة في   ً يا عاقد  ينِّ كل طرف م
ذية. ويخطر الطرف  ولي بموجب هذه الوثيقة واللائحة التنف ب ا التواصل مع المك
لى النحو  ت الاتصال بها،  تصة وبيا سم ت الإدارة ا ولي  ب ا المتعاقد المك

ليه في اللائحة التن  ذية.المنصوص   ف
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 4 المادة
ولي ل ا  الس

ولية التي تجرى بموجب  سجيلات ا ن ال ل دولي يدوٍّ س ولي  ب ا يحتفظ المك
ٔو بموجب اتفاق لشبونة ووثيقة ت المتعلقة بهذه  ٔو 1967 هذه الوثيقة  كليهما، والبيا

ولية. سجيلات ا  ال

 الثاني الفصلل
ولي الطلب سجيل ا  وال

 5 المادة
 الطلب

ولي. كان الإيداع][م )1( ب ا ى المك  تودع الطلبات 

تصة] )2( ه الإدارة ا ي تود اة الفقرة [الطلب ا سجيل 3( مع مرا )، يودع طلب ال
ٔو  ٔ ش سمية م ولي ل سم: ا تصة  ى الإدارة ا  مؤشر جغرافي 

ن؛ "1" د  المستف

ٔسس القانونية بموجب قا "2" تمتع  ٔو معنوي  نون ٔو شخص طبيعي 
ٔو ن  د يد حقوق المستف ٔ ٔ المتعاقد لت ش ٔ  طرف الم ش سمية الم ٔخرى تتصل ب حقوق 

 المؤشر الجغرافي. ٔو

اشرة]   )3( ة م )[الطلبات المود ٔ لفقرة (  ( لال  ن )، 4دون الإ د لمستف يجوز 
ٔو المعنوي المشار إليه في الفقرة ٔو " إيداع الطلب إذا سمح 2)"2( لشخص الطبيعي 
ٔ المتعاقد. بذ ش  شريع طرف الم

ٔن  سري الفقرة (ب) د  لان يقدّمه الطرف المتعاقد يف ) شرط إ ٔ الفرعية (
ه وثيقة  لان عند إيدا ٔن يدلي بذ الإ لطرف المتعاقد  . ويجوز  سمح بذ شريعه 

ٔو ٔو تصديقه  لان في وقت إيداع وثيقة  انضمامه  لإ ٔدلي  ٔي وقت لاحق. وإذا  في 
يز النفاذ في  ٔوالتصديق  ى دخول هذه الوثيقة  فذاً  لان  ٔصبح الإ نضمام، 
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يز النفاذ في  لان بعد دخول هذه الوثيقة  لإ ٔدلي  ٔما إذا  الطرف المتعاقد المعني. 
فذاً  لان  ٔصبح الإ ر العامالطرف المتعاقد،  ه المد سلم ف ي ي  لانالإ  بعد التاريخ ا

ٔشهر  .بثلاثة 

دود][إمكاني )4( ل رة  ا ة  طقة جغراف ا م ا  ة إيداع طلب مشترك في  في 
دود، يجوز  ل رة  ا ة  طقة جغراف لٔف من م ة تت ٔ جغراف ش طقة م ٔطراف م  ةالمتعاقدل

اورة، وفقا لاتفاقها، لال إدارة مختصة تتفق  ا د من  شتراك في إيداع طلب وا
نها.  لى تعي

ة] )5( ت الإلزام ا في  [المحتو ة الواجب إدرا ذية العناصر الإلزام تحدد اللائحة التنف
 ).3(6 الطلب إضافة إلى ت المحدّدة في المادة

ت الخيارية] )6( ذية العناصر الخيارية التي يجوز  [المحتو ٔن تحدّد اللائحة التنف يجوز 
ا في الطلب.  إدرا

 6 المادة
ولي سجيل ا  ال

ى الم [ )1( وليالفحص الشكلي  ب ا ولي طلب  ]ك ب ا ستلم المك ٔن  ما 
ٔو  ٔ ش سمية م ليه  سجيل دولي ل صوص  ٔصول وكما هو م مؤشر جغرافي حسب ا

ٔو  ٔ ش سمية الم ل  س ذية،  ل في اللائحة التنف ولي. المؤشر الجغرافي في الس  ا

ولي] )2( سجيل ا ريخ ال اة الفقرة [ سجيل ا3( مع مرا ريخ ال ولي )، يوافق 
ولي الطلب. ب ا ه المك ستلم ف ي   التاريخ ا

ير المكتم العناصر] )3( لطلبات  ولي  سجيل ا ريخ ال إذا لم يتضمن الطلب جميع  [
 العناصر التالية:

ٔو، "1" تصة  ا المادة تحديد الإدارة ا ٔو3(5 في   )، مودع 
 ؛الطلب مودعي
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ق  "2" ن وعند  د ٔو تفاصيل تحديد المستف ضاء الشخص الطبيعي 
 "؛2)"2(5 المادة عتباري المشار إليه في

ٔو "3"  ٔ ش ولي؛ سمية الم سجيل ا ي يلُتمس  ال  المؤشر الجغرافي ا

ٔو "4" ٔو السلعة   ٔ ش سمية الم ليها   المؤشر الجغرافي؛ السلع التي تنطبق 

ه الم  ستلم ف ي  ولي يوافق التاريخ ا سجيل ا ريخ ال خٓر فإن  ولي  ب ا ك
 الناقصة. العناصر

ولية والإخطار بها]  )4( سجيلات ا شر ال ير كل [ ٔ ولي دون ت ب ا شر المك ي
ولي. سجيل ا عاقد في ال تصة لكل طرف م  سجيل دولي ويخطر به الإدارة ا

ولي] )5( سجيل ا ن ال ريخ بدء سر ] ( ٔ اة الفقرة ( تمتعّ  الفرعية مع مرا (ب)، 
ٔراضي كل طرف س  لحماية في  ل  تمتعّ المؤشر الجغرافي المس ٔ المس و ش مية الم

رفض الحماية بموجب المادة عاقد لم  ولي إخطاراً بمنح  ٔو 15 م ب ا ٔرسل إلى المك
لمادة ولي.18 الحماية وفقاً  سجيل ا ريخ ال  ، وذ اعتباراً من 

ر ا (ب)  ٔن يخطر المد عاقد  سمية ويجوز لطرف م ٔن  لان،  لعام، بموجب إ
شريعه الوطني  لحماية، بموجب  تمتعان  ل  ٔو المؤشر الجغرافي المس ٔ المس  ش الم

ريخ  ٔو ٔلا يتعدى ذ التاريخ  لان، شريطة  ور في الإ الإقليمي، اعتباراً من التاريخ المذ
لمادة ذية وفقاً  ).1(15 انقضاء  الرفض المحددة في اللائحة التنف ٔ )( 

 7 المادة
 الرسوم

ولي] )1( سجيل ا ٔ ومؤشر جغرافي  [رسم ال ش سمية م ولي لكل  سجيل ا يخضع ال
ذية. سديد الرسم المحدد في اللائحة التنف  ل

ولي]  )2( ل ا ٔخرى في الس ذية الرسوم [رسوم التدوينات ا تحدد اللائحة التنف
ٔخرى في الس ات الواجب دفعها مقابل التدوينات ا ولي وتقديم مستخر ل ا

ٔو ٔو ولي. شهادات  سجيل ا ت ال اصة بمحتو ٔخرى   ٔية معلومات 
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ضات الرسوم] )3( سجيلات  اً رسومتضع الجمعية  [تخف مخفضة ف يتعلق ببعض ال
ة،  لمؤشرات الجغراف ولية  سجيلات ا ٔ، وف يتعلق ببعض ال ش سميات الم ولية ل ا

كون ولا س  ٔوعندما  ة  م ٔ المتعاقد دو  ش ٔقل طرف الم ان ا  نمواً. من الب

)   رسم الفردي]ال[ )4( ٔ ) ٔ ر العام، بموجب ي يجوز  ٔن يخطر المد عاقد  طرف م
ولي  سجيل ا نٔ الحماية الناجمة عن ال لان، ب ٔراضيه إلا إذا سُدد رسم إ لن تمتد إلى 

ولي. و  سجيل ا ل كلفة الفحص الموضوعي  لغ هذا الرسم الفردي في لتغطية  يحدد م
ٔن يتعدى هذا الرسم المبلغ المطلوب  ت لاحقة. ولا يجوز  لا لان ويمكن تغييره في إ الإ

ٔو شريعات الوطنية  لطرف المتعاقد بعد خصم الوفورات الناجمة عن  بموجب ال الإقليمية 
ٔن يخطر الم لطرف المتعاقد  ، يجوز  ولي. وإضافة إلى ذ ر العام، بموجب الإجراء ا د

ٔو المؤشر الجغرافي من   ٔ ش سمية الم ستعمال  شترط رسما إدار يتعلق  نٔه  لان، ب إ
ن في ذ الطرف المتعاقد. د ل المستف  ق

لي عن دم يعدّ  (ب) ذية، بمثابة الت سديد الرسم الفردي، طبقا للائحة التنف
شترط دفع  ي  ٔراضي الطرف المتعاقد ا  الرسم.الحماية في 

 8 المادة
ولي سجيل ا ة ال  مدة صلاح

ير مسمى، كون [التبعية] )1( ل  ٔ ولية سارية المفعول إلى  سجيلات ا ٔن  ال لى 
ٔن  ٔ من المفهوم  ش سمية الم ير مطلوبة  ٔو المس حماية  ل تعود  المؤشر الجغرافي المس

ٔو يتكون  ٔ ش سمية الم سمية التي تتكون منها  ٔصبحت ال ير  إذا  منها المؤشر الجغرافي 
ٔ المتعاقد. ش  محمية في طرف الم

) [الإلغاء] )2( ٔ تصة ( ٔ طرف ى  يجوز للإدارة ا ش ا يجوز و  ،المتعاقدالم في 
ن  ،)3(5 المادة د ٔو المعنوي المشار إليه في  ٔو لمستف لشخص الطبيعي 
ى  "، ويجوز2)"2(5 المادة تصة  ٔ للإدارة ا ش ٔن تطلب من ، تعاقدالم  طرف الم

ولي. سجيل ا ولي إلغاء ال ب ا  المك
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ا (ب) سمية التي في  ٔصبحت ال ٔوت ل  ٔ مس  ش سمية م لٔف منها  ٔصبح  ت
لى  ٔ المتعاقد، يتعينّ  ش ير محميّ في طرف الم ه مؤشر جغرافي  لٔف م ي يت المؤشر ا

ٔن تطلب إلغاء ال  ٔ المتعاقد  ش ى طرف الم تصة  ولي. سجيلالإدارة ا  ا

 الثالث الفصلل
 الحماية

 9 المادة
لحماية  لتزام 

ة   ٔ المس والمؤشرات الجغراف ش سميات الم عاقد الحماية ل كفل كل طرف م
ٔحكام هذه الوثيقة،  ٔراضيه، في نطاق نظامه وممارساته القانونيين ولكن وفقاً  المس في 

ٔو ٔي رفض  اة  ٔو مع مرا ٔو تخل  لى إل إبطال  ٔراضيه،  سبة إلى  ل فذاً  غاء قد يصبح 
ٔطراف المتعاقدة التي لا ٔن ا كون من المفهوم  ٔ والمؤشرات  ٔن  ش سميات الم تميز بين 

ٔو شريعاتها الوطنية  ة في  تمييز في  الجغراف دراج هذا ا ٕ كون ملزمة  الإقليمية لن 
ٔو الإقليمية.  شريعاتها الوطنية 

 10 المادة
ٔخرىالحماية بم ٔطراف المتعاقدة والصكوك ا  وجب قوانين ا

عاقد  [شكل الحماية القانونية] )1( شريعات التي الحلكل طرف م يار نوع ال رية في اخ
شريعات  ٔن تلبي ت ال لى  ليها في هذه الوثيقة،  سيكفل بموجبها الحماية المنصوص 

 المتطلبات الموضوعية لهذه الوثيقة.

ٔخرى][الحماية بموجب صك )2( ئ شكل من  وك  ٔحكام هذه الوثيقة ب لن تؤر 
ٔية حماية  ٔشكال في  ٔؤخرى ا ٔ مس  ش سمية م عاقد ل مؤشر  قد يمنحها طرف م

ٔو شريعه الوطني  ل بموجب  ٔو جغرافي مس ٔخرى. الإقليمي   بموجب صكوك دولية 

ٔخرى] )3( ٔية التزام [العلاقة مع صكوك  س في هذه الوثيقة ما يحدّ من  ات مترتبّة ل
ٔطراف المتعاقدة بعضها ٔخرى، كما لا تخلّ  لى ا ٔية صكوك دولية  لى  تجاه البعض بناء 

ٔية صكوك دولية عاقد بموجب  تمتع بها طرف م ئة حقوق   .ٔخرى ب
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 11 المادة
ة ٔ المس والمؤشرات الجغراف ش سميات الم  الحماية ف يخص 

ٔحكام  [مضمون الحماية] )1( اة  ّ ذه الوثيقة، همع مرا ٔ مس ش سمية م وف يتعلق ب
ل،  ّ عاقد الوسائل القانونية لمنع ما يلي:ٔو مؤشر جغرافي مس  كفل كل طرف م

( ٔ دام  ( ٔواست  ٔ ش  المؤشر الجغرافي سمية الم

سمية  "1" ليها  ف يخص سلعا من نوع مماثل لنوع السلع التي تنطبق 
ٔو  ٔ ش ٔوالمؤشر الجغرافي والتي  الم ة  ٔ الجغراف ش طقة الم ٔ في م ش تمتثل  التي لا لم ت

ٔو  ٔ ش سمية الم دام  ٔخرى لاست  الجغرافي؛ المؤشر لمتطلبات المطبقة ا

سمية  "2" ليها  ست من نفس نوع السلع التي تنطبق  ف يخص سلعا ل
ٔو  ٔ ش ٔو  الم دام كان ذ إذادمات، ف يخص المؤشر الجغرافي  نٔه  ست ٔن من ش

نٔو الخدمات بين ت السلع ص إلى وجود شير  د ٔ  والمستف ش سمية الم من 
لنظر إلى صالح بمٔن يضر من المرجح و  المؤشر الجغرافي ٔو ٔو حسب ما ينطبق،  هم، 

اد من ت  ير  قص بصورة  ٔن ي ٔو المؤشر الجغرافي من المرجح   ٔ ش سمية الم سمعة 
ٔو ف السمعة  ٔن ي ٔو  ه حق.يضعفهما   ع بها دون و

ٔخرى تؤدي إلى تضليل (ب) لسلع المسته  ٔية ممارسة  قي  ٔ الحق ش إزاء الم
ٔو ٔو قي  ة. مصدرها الحق ق  طبيعتها الحق
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دامات محدّدة[ )2( ست لى 1سري الفقرة ( ]مضمون الحماية ف يتعلق  ٔيضا   ( ٔ ) (
ة ا ٔو المؤشرات الجغراف  ٔ ش سميات الم دام ل وإن  حتىي يعدّ تقليدا لها، ٔي است

ٔو لسلع،  قي  ٔ الحق ش ر الم دم المؤشر الجغرافي  ذُ ٔو است  ٔ ش سمية الم دمت  إذا استُ
ٔو رجمة  ل  في شكل  ات م ضافة بمصطل ٔو ٔو "نوع" ٔو "نمط"ٕ " صنع" "طراز" 

ٔو ما إلى ذ"تقليد"  ٔو ٔو مشابه"  ل"  ٔو "م توج في"  ٔو "م  .1ٔو "طريقة" 

لامة تجارية[ )3( دام في إطار  لالدون  ]ست حٔكام المادة الإ يتعينّ ، )1(13 ب
ٔو  ، شريعه بذ ٔن  لى الطرف المتعاقد، تلقائيا إذا سمح  ة معنية،  لى طلب  بناء 

ارية إلى  دام العلامة الت ٔدى است ٔن يبطلها إذا  ٔو  لامة تجارية لاحقة  سجيل  رفض 
ورة   ).1( في الفقرةا من الحالات المذ

 12 المادة
امالحماية من   التحول إلى اسم 

ٔ المس والمؤشرات  ش سميات الم ٔحكام هذه الوثيقة، لا يمكن اعتبار  اة  مع مرا
ٔصبحت ٔنها  لى  ة المس  اماً  الجغراف عاقد. 2اسما   في طرف م

                                                
نٔ المادة  1 ش ليه  فق  ٔنه 2(11بيان م ٔغراض هذه الوثيقة، من المفهوم  ست بعض عناصر ):  ال اك في 

ٔو سمية  ٔو ال  ٔ ش سمية الم ٔ المتعاقد، فإن  المؤشر المؤلف ل ش ٔراضي طرف الم سم العام في  المؤشر الجغرافي طابع 
 ُ تها بموجب هذه الفقرة لا  د رفض حما س ٔن  ٔخرى. ولمزيد من اليقين، لا يمكن  ٔطراف المتعاقدة ا شترط في ا

ٔطراف المتعاقدة بموجب شروط المادة ٔو الكشف عن تعد في ا ٔو إبطالها  ي  11 لامة تجارية  إلى العنصر ا
سم العام. سي طابع   ك

نٔ المادة   2 ش ليه  فق  ٔغراض هذه الوثيقة، من الم 12بيان م ٔن المادة :  ٔحكام هذه  12فهوم  لا تخلّ بتطبيق 
كون المؤشر المؤلف  ٔو  سمية  كون ال ٔن  ولي،  سجيل ا ل ال دام السابق، إذ يمكن، ق ست الوثيقة ف يخص 

لاً  ٔ المتعاقد نظراً م ش ير طرف الم عاقد  ٔو جزئياً، في طرف م اماً، كلياً  ٔو المؤشر الجغرافي اسما   ٔ ش سمية الم إلى  ل
دمة  ٔو  عتيادي لسلعة  سم  ة بوصفه  ٔو جزء منهما مطابق لمصطلح اعتيادي في لغة دار ٔو المؤشر  سمية  ٔن ال

لاً في ذ  لى صنف عنب م عتيادي المطلق  ٔنه مطابق للاسم  ٔو نظرا إلى  في ذ الطرف المتعاقد 
 المتعاقد. الطرف
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 13 المادة
ٔخرى ت الخاصة بحقوق   الضما

ارية )1( ٔحكام هذه الوثيقة ب السابقة] [حقوق العلامات الت علامة تجارية لا تخل 
ٔو دام بحسن نية ٔوبحسن نية مس  سابقة مطلوبة  لاست سبة  في طرف  ،مك

عاقد ة م لحقوق الممنو اء محدود  لى است ال كان قانون الطرف المتعاقد ينص  . وفي 
لامة تجارية  ٔن بموجب  د  ارية السابقة لا يف يجوز، في ظروف معيّنة، ت العلامة الت

ّل من  ٔو مؤشر جغرافي مس  ّ ٔ مس ش سمية م ع  ٔن تخوّل مالكها الحق في م
 ٔ ش سمية الم دام في ذ الطرف المتعاقد، فإن حماية  ست ٔو  لى الحماية  الحصول 
ة بموجب ت العلامة  ّل لن تحدّ من الحقوق الممنو ٔو المؤشر الجغرافي المس  ّ المس

ا ٔخرى.الت ئة طريقة   رية ب

اري[ )2( شاط الت سم الشخصي في ال دام  ٔحكام هذ لا ]است بحق  ه الوثيقةتخل 
ٔو دام اسمه الشخصي  اري إلا  ٔي شخص في است شاطه الت ٔسلافه في مزاو  اسم 

سم بصورة تضلل الجمهور. دم هذا   إذا استُ

ٔو[الحقوق  )3( سمية صنف نباتي  لى  وانيةسلا القائمة  ه ٔحكام هذتخل  لا ] ح
دام  الوثيقة ٔي شخص في است ٔوبحق  وانية في سياق  سمية صنف نباتي  سلا ح

سمية بصورة تضلل الجمهور. دمت هذه ال ارة إلا إذا استُ  الت

ح الحماية[ )4( ٔو م سحب الرفض  ال الإخطار  ت في  تعاقد الم طرف إذا ال ]ضما
ي رفض  سجيل دولي بما ر  لامة  15 وجب المادةٓ دام بموجب  ست ٔساس  لى 

خٓر ٔو حق سابق  سحب قدّم إخطارا  ، كما هو مشار إليه في هذه المادة،تجارية سابقة 
المترتبة الحماية فإن ، 18 اية بموجب المادةالحمبمنح  ٔو 16 ذ الرفض بموجب المادة

ٔو  ٔ ش سمية الم ٔولا تخلّ المؤشر الجغرافي  ل دامه إلا إذا  بذ الحق  الحماية كانت ست
حت  . ٔو الحق إسقاط ٔو دم تجديدٍ  ٔو عقب إلغاءٍ قد مُ  إبطا
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 14 المادة
 والجزاءات إجراءات الإنفاذ

ٔ المس  ش سميات الم عاقد جزاءات قانونية فعا لحماية  ح كل طرف م ي
ٔو امة  ٔي سلطة  ة المس ويجيز  ة، سواء كانت شخصاً ة معني  والمؤشرات الجغراف

ٔو اماً   ،ً ٔم معنو تها بحسب نظام  طبيعياً  اصاً، رفع إجراءات قانونية لضمان حما
 الطرف المتعاقد وممارساته القانونيين.

 الرابع الفصلل
ولي سجيل ا ل ٔخرى المتعلقة   الرفض والإجراءات ا

 15 المادة
 الرفض

ولي[ )1( سجيل ا ر ال ٓ ) ]رفض  ٔ ٔن يجوز للإ  ( ى طرف معني  تصة  دارة ا
ولي في غضون المه المحددة ب ا ذية تخطر المك سجيل  في اللائحة التنف ر ال ٓ رفض 

ٔراضيها.  ولي في  خطار الرفض هذا من تلقاء نفسها ا ٕ ٔن تتقدّم  تصة  ويجوز للإدارة ا
ٔو شريعاتها بذ  ة معنية. إذا سمحت  لى طلب   بناء 

ليها الرفض.طار الرفض إخويحدد  (ب) ٔسباب التي يقوم   ا

ٔخرى]الحم[ )2( ئة حماية  اية بموجب صكوك  لرفض إلى المساس ب لا يؤدي الإخطار 
ٔو)2(10 لمادةٔخرى قد تتوافر، وفقاً  سمية  ي  ، ل مؤشر معني في الطرف المتعاقد ا

 يتعلق به الرفض.

لجهات المعنية] [ )3( ة الفرصة  ٕ ٔي ي لتزام  عاقد فرصة معقو  ح كل طرف م
لرفض ف  تصة الإخطار  سجيل دولي كي يطلب من الإدارة ا ر مصالحه ب ٔ د س ٔ

ولي. سجيل ا  يخص ال

سجيل الرفض وشره والإخطار به] )4( ٔسبابه في  [ ولي الرفض و ب ا يدون المك
ٔسبابه ورسل إخطار الرفض إ  شر الرفض و ولي. وي ل ا ى الس تصة  لى الإدارة ا
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ٔو ٔ المتعاقد  ش لمادة طرف الم اشرة وفقاً  ٔودع الطلب م ن 3(5 إذا  د ) إلى المستف
ٔو المعنوي المشار إليه في المادة ٔو " فضلاً عن الإدارة 2)"2(5 الشخص الطبيعي 

 ٔ ش ى طرف الم تصة   المتعاقد. ا

لجها [المعام الوطنية] )5( عاقد  ح كل طرف م رفض سبل ي ر  ٔ ت المعنية التي تت
ٔو  ٔ ش سمية م ة لمواطنيه ف يخص رفض حماية   الطعن القضائية والإدارية المتا

 جغرافي. مؤشر
 16 المادة

 سحب الرفض
ذية للإجراءات المحددة في اللائحة وفقاً  رفضيجوز سحب   ويدون السحب . التنف

ولي. ل ا  في الس

 17 المادة
نتقالية  المه 

ح  انتقالية] )1( لمادة   [إمكانية م لال  رفض طرف 13دون الإ ال لم  ، في 
دام السابق  ست ٔساس  لى  ولي  سجيل ا ر ال ٓ عاقد  ل م ال من ق ٔو في  الغير 

ٔن يمنح   شريعه،  ، إذا سمح بذ  ٔو قدّم إخطارا بمنح الحماية، يجوز  سحَب رفضه 
دام.معيّنة وفقا لما تحدّد ست ٔغراض إنهاء ذ  ذية،   ه اللائحة التنف

نتقالية] )2( لمه  ، وفقاً  [الإخطار  ولي بت المه ب ا يخطر الطرف المتعاقد المك
ذية.  للإجراءات المحددة في اللائحة التنف

 18 المادة
 نح الحمايةبم خطار الإ 

ل  تصة يجوز  ٔن ى اسلطة ا ولي طر الم تخلطرف المتعاقد  ب ا نح الحماية بم ك
 ٔ ش سمية م ٔو ل ل. ويدون  مس  ولي مؤشر جغرافي مس ب ا هذا الإخطار المك

شره. ولي وي ل ا  في الس
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 19 المادة
 الإبطال

فاع عن الحقوق] )1( ٕ لا يجوز   [فرصة ا سجيل دولي، جزئيا بطال النطق  ٔي  ر  ٓ
ة ٔو كليا عاقد إلا بعد إ ٔراضي طرف م ن كي يدافعوا عن ، في  د لمستف الفرصة 

ٔو المعنوي المشار إليه في ٔيضا حقوقهم. وتتاح هذه الفرصة  لشخص الطبيعي 
 ".2)"2(5 المادة

شر] )2( سجيل  [الإخطار والتدون وال ر  ٓ بطال  ٕ ه الطرف المتعاقد إخطاراً  يو
شر  ولي وي ل ا ي يدون الإبطال في الس ولي ا ب ا  ه.دولي إلى المك

ٔخرى] )3( ٔخرى قد  ةئالمساس بإلى  الإبطال يؤدي لا [الحماية بموجب صكوك  حماية 
ة  ا ٔو) 2(10 لمادة اً وفقكون م سمية المعنية  في الطرف المتعاقد المؤشر المعني  ل

ولي. سجيل ا ر ال ٓ ٔبطل  ي   ا

 20 المادة
ولي ل ا ٔخرى في الس  التغييرات والتدوينات ا

ال تدوينات تحدد اللائح ولية وإد سجيلات ا ذية إجراءات تغيير ال ة التنف
ولي. ل ا  ٔخرى في الس

 الخامس الفصلل
 ٔحكام إدارية

 21 المادة
 ٔعضاء اتحاد لشبونة

تحاد ٔعضاء في  ٔطراف المتعاقدة  ٔطراف  الخاص ا ول ا تمي إليه ا ي ت ذاته ا
ٔوفي  ٔطرافاً في اتفاق لشبونة بغض النظر عن  1967 وثيقة اتفاق لشبونة  ونها 
 .1967 وثيقة ٔو
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 22 المادة
تحاد الخاص  جمعية 

كون الجمعية] )1( ] ( ٔ يها  ( تمي إ ٔعضاء في الجمعية ذاتها التي ت ٔطراف المتعاقدة  ا
ٔطراف في وثيقة ول ا  .1967 ا

اوبون يمثل  (ب) دوبون م ٔن يعاونه م عاقدـ ويجوز  د كل طرف م دوب وا م
براء.ومس   شارون و

 يتحمل كل وفد نفقاته. (ج)

ٔن:[المهام]   )2( لى الجمعية    ( ٔ ) 

تحاد الخاص وتطوره، ت "1" لى  لمحافظة  عالج جميع المسائل الخاصة 
ذ  ف  ؛هذه الوثيقةوب

ر العام زود  "2" داد مؤتمرات المراجعةالمد ٕ المشار  لتوجيهات الخاصة 
يها في المادة اةمع ، )1(26 إ ٔعضاء في ملاحظات مرا تحاد الخاص التي لم تصدق  ا

ٔو يها لى هذه الوثيقة  مة لم تنضم إ اة   ؛مرا

ذية؛تعدل  "3"  اللائحة التنف

لاتحاد الخاص وتوافق ت  "4" ر العام المتعلقة  شطة المد ٔ نظر في تقارر و
نٔ المسائل التي  ش زوده بجميع التوجيهات اللازمة  تحاد ليها، و صاص  ل في اخ تد

 الخاص؛

تحاد الخاص وتقر  "5" مج  ر الخاصة به، وتعتمد  الميزانية الثنائيةتحدد 
ة؛ ته الختام  حسا

 تقر النظام المالي للاتحاد الخاص؛ "6"

راه ملائماً  "7" شئ ما  ق  ت ام لتحق ٔفرقة  ٔهداف من لجان و
 الخاص؛ تحاد
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سمح لهم بحضو  "8" ين من تحدد من  اتها كمراق ول و ر اج المنظمات ا
ة؛ ير الحكوم ة و ولية الحكوم  ا

لمواد من "9"  ؛27و 24إلى  22 تقر التعديلات الخاصة 

خٓر  "10" ٔي إجراء ملائم  ذ  ق ل تت  تحاد الخاص ٔهدافتحق
ٔخرىوتباشر  ام   الوثيقة. ملائمة وفقاً لهذه ٔية 

ذ الجمعية قراراتها ف (ب) ٔيضاً تت رها   يخص المواضيع التي تهم  ٔخرى تد اتحادات 
لمنظمة. سيق التابعة  لى رٔي لجنة الت طلاع   المنظمة، بعد 

) [النصاب] )3( ٔ لى  يتكون ( ٔغراض التصويت  من  بعينه ٔمرالنصاب القانوني 
لى  ن لهم حق التصويت  ٔعضاء الجمعية ا دد  ٔمرنصف   .ذ ا

ذ قراراتها  ٔحكام الفقرة بغض النظر عن (ب) ٔن تت لجمعية  )، يجوز  ٔ الفرعية (
ٔمر بعينه وكانت  لى  ول التي لها حق التصويت  ٔعضاء الجمعية من ا دد  إذا كان 

ول التي لها حق  ٔعضاء الجمعية من ا دد  ٔقل من نصف  ورات،  دى ا ، في إ ممث
ٔو ه يعادل الثلث  ٔمر ولك لى ذ ا لي التصويت  ، فإن ت زيد  ه. ومع ذ

جراءاتها، لا ٕ اء القرارات المتعلقة  ست فاء  القرارات،  فذة إلا بعد اس تصبح 
ول  يليالشروط الواردة ف ٔعضاء الجمعية من ا ولي ت القرارات  ب ا . ويبلغ المك

كن ممث ويدعوها إلى الإدلا ور والتي لم  ٔمر المذ لى ا ء كتابة التي لها حق التصويت 
ٔو ٔشهر تحسب اعتباراً  بتصوتها  لال فترة مدتها ثلاثة  ناعها عن التصويت  من  م

ٔو ٔدلى بتصويته  ٔعضاء ممن  دد ت ا نع عنه بذ الشكل،  ريخ التبليغ. وإذا كان  ام
 ً ي كان مطلو ٔعضاء ا دد ا لاستكمال النصاب  عند انقضاء ت الفترة، يعادل 

لى القانوني في ا فذة شرط الحصول في الوقت نفسه  ورة، فإن ت القرارات تصبح 
لبية المشترطة. ٔ  ا

) [اتخاذ القرارات في الجمعية] )4( ٔ رٓاء. (  سعى الجمعية إلى اتخاذ قراراتها بتوافق ا

ٔ  (ب) ت في المس رٓاء، ي ال الوصول إلى قرار بتوافق ا ال است في 
، لتصويت.  وفي ت الحا
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عاقد كون  "1" وللكل طرف م سمه؛ من ا د ولا يصوت إلا   صوت وا

عاقد  "2" ٔي طرف م ة الح تنظماالم  منويجوز  شترك في اكوم ٔن  ولية 
ٔعضاء  ول ا دد ا ٔصوات يعادل  ه بعدد من ا ٔعضاء ف ول ا التصويت بدلاً من ا

ٔطراف في هذه  ه وا ة الوثيقة. ولاف ظمة حكوم ٔية م شترك في  هذهدولية  يجوز  ٔن 
ٔعضاء فيها حقها في التصويت والعكس  ول ا ٔية دو من ا التصويت إذا مارست 

 صحيح.

ول الملزمة  (ج) ٔمور التي تهم ا سبة إلى ا دها 1967 بوثيقةل س و ، ل
ير الملزمة  ٔطراف المتعاقدة  ٔمور التي  1967 بوثيقةل سبة الى ا ل ٔما  حق التصويت. 

دها حق التصويت. تهم ٔطراف و دها، فإن لت ا ٔطراف المتعاقدة و  ا

لبية] )5( ٔ ) [ا ٔ اة المادتين  ( ذ قرارات الجمعية بثلثي )، 2(27) و(2(25مع مرا تت
ٔصوات المدلى بها  .دد ا

ناع عن التصويت تصويتاً. (ب) م  لا يعُد 

ورات] )6( )   [ا ٔ ر ال( في غياب ظروف  وتجتمع،، عامتجتمع الجمعية بدعوة من المد
لمنظمة وفي مكان انعقادها. لال فترة انعقاد الجمعية العامة  ائية،   است

ر العام  (ب) ائية بدعوة من المد لى طلب ربع  إماتعقد الجمعية دورة است بناء 
ٔو ٔعضاء في الجمعية  ان ا ر من بمبادرة دد الب  .نفسه العام المد

ر العا (ج) ٔعمال كل دورة.يعِدّ المد دول   م 

لي] )7( ا لي. [النظام ا ا ا ا  تعتمد الجمعية نظا

 23 المادة
ولي ب ا  المك

) ]الإدارية[المهام  )1( ٔ رتبط به من  ( ولي وما  سجيل ا ولي ال ب ا يتولى المك
ٔخرى للاتحاد الخاص. لإضافة إلى المهام الإدارية ا  ٔعمال، 
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ب يتولى (ب) ولي، المك ه ا داد اص، بو ات إ عٔمال ويضطلع ج  ٔمانة ب
ان الجمعية ل ٔفرقة وا شئها قد التي العام وا  .الجمعية ت

ر (ج) . المد ي يمث ذي للاتحاد الخاص وهو ا س التنف  العام هو الرئ

ٔخرى] )2( ات ا ج ولي في الجمعية و ب ا ر العام ؤي  [دور المك شارك المد
ٔوموظف يخت ان  ل ات الجمعية وا ٔخرى التي قد  اره في كل اج ٔفرقة العام ا ا

ٔو ر العام  كون لهما حق التصويت. ويتولى المد ٔن  شئها الجمعية، دون  ٔي موظف  ت
ٔمين ت الهيئات بحكم المنصب. مة   يختاره 

) [المؤتمرات] )3( ٔ ولي، وفقاً لتوجيهات الجمعية، الإجر  ( ب ا ذ المك اءات اللازمة يت
داد مؤتمرات المراجعة.  لإ

ظمات دولية  (ب) ة دولية وم ظمات حكوم شاور مع م ٔن ي ولي  ب ا لمك يجوز 
ظمات ة ير وطنية وم نٔ  حكوم داداتش ورة الإ  .المذ

كون لهم حق  (ج) ٔن  ن يختارهم، دون  اص ا ٔش ر العام وا شارك المد
اقشات مؤتمرات المر   اجعة.التصويت، في م

ام  )4( ٔخرى تعهد إليه. ]ٔخرى[ ام  ٔية  ولي  ب ا  ينفذ المك

 24 المادة
 الشؤون المالية

راداتتبين   [الميزانية] )1(  ادفي ميزانية المنظمة بطريقة  ونفقاتهتحاد الخاص  إ
 .وشفافة

تىٔ [مصادر تمويل الميزانية] )2( تحاد الخاص من المصادر التا تت رادات   لية:إ

 )؛2(و) 1(7 المادة بموجب المحص الرسوم "1"

وات المرتبطة  "2" ولي والإ ب ا شورات المك حصي بيع م
شورات؛ بت  الم
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ت؛ "3" ا  الهبات والوصا والإ

ائدالإيجار  "4" ٔخرى و رادات  ر وإ راداتبما فيها  ،س ة؛ الإ  المتنو

ٔطراف المتعاصة من اشتراكات  "5" تئ  اقدةا ٔي مصدر بديل م ٔو من 
ٔو من كليهما،  ن،  د ٔو المستف ٔطراف المتعاقدة  دود ما كانت من ا ال وفي  وذ في 

رادات الواردة من المصادر  ةالإ ّ ة لتغطية 5إلى " "1في البنود من " المب ير كاف  "
 ، كما تقرّره الجمعية.صروفاتالم

) ]الميزانية مستوى الرسوم؛[تحديد  )3( ٔ ر العام،  ( لى اقتراح المد تحدد الجمعية، بناء 
يهو مقدار الرس انب مو الرس هد مقدار هذ) ويحد 2( الفقرةفي  ام المشار إ ، إلى 

لفقرة  ٔخرى وفقا  تٔية من مصادر  رادات المت تحاد الخاص  ،2الإ رادات  كون إ بحيث 
و ب ا عتيادية لتغطية مصروفات المك ة في الظروف  ل كاف ٔ لى لي من  المحافظة 

وليدمات  سجيل ا  .ال

د إذا لم  (ب) مجيتم اع ٔية  لمنظمةالميزانية و  البر ل بداية  ديدة،  فترةق مالية 
ر العام بتحمّل  التصريحفإن  ات  وسديد المالية لتزاماتلمد  لى كونالمدفو

ي ذاته المستوى  قة.ليه في  الفترة المالية الساب كانت ا

يها المشارشتراكات الخاصة [تحديد  )4( كون كل طرف   "]5)"2( الفقرة في إ
ٔغراض تحديد  عاقد،  ة  ،اشتراكهم يها في سياق اتفاق تمي إ ة ذاتها التي ي تميا إلى الف م

عاقدا بموجب  كن طرفا م ٔو يعُتبر، إذا لم  ةرس  تميا كان لو كما رس، اتفاق  إلى م
ة ت عاقدا طرفا كان لو الف ة بموجب م ولية وتعُتبر. رس اتفاق ة ا  المنظمات الحكوم

ة  تمية إلى ف د)شتراكات كما لو كانت م ٔولى (وا لاف ذ ا ، ما لم تقرّر الجمعية 
سجيلات الناشئة في الطرف  دد ال ا جزئيا بحسب  شتراك مرج لإجماع. وكون 

 عية.المتعاقد، كما تقرّره الجم 

امل يتكون من  المال العامل] رٔس[ )5( اتللاتحاد الخاص رٔس مال   مدفو
.  مقدّماسددها  تحاد الخاص ذ تحاد الخاص ح يقرّر  ٔعضاء  كل عضو من 
ير كافٍ. وتحدّد الجمعية  ويجوز ٔصبح  ور إذا  دة رٔس المال المذ ٔن تقرر ز لجمعية 
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سديدها،  فعة وشروط  ر العام. سبة ا لى اقتراح المد تحاد الخاص  وإذابناء  سجّل 
ٔية فترة مالية،  لنفقات في  رادات مقارنة  ة مقدّما  ردّ  ازفائضا في الإ  فيالمبالغ المدفو

اسب مع  بماكل عضو  إلىالمال العامل  رٔس ٔصلية، دُفعتهي ر اقتراح لى بناء ا  المد
 .الجمعية وقرار العام

و المضيفة][المبال )6( سلفها ا و  ٔ  ( غ التي  ٔن ينص اتفاق المقر المبرم مع ا ) يجب 
و سلفاً  ٔن تقدم ت ا لى  ٔراضيها  سية في  كلما كان  التي يقع مقر المنظمة الرئ

ير كافٍ  حها موضع صندوق رٔس المال العامل  . وكون مقدار ت السلف وشروط م
ا بين فص في كل   والمنظمة. ةالمعني وا اتفاقات م

ٔن ينقضا  يحق لكل من الب المشار إليه في الفقرة (ب) ) والمنظمة  ٔ الفرعية (
التعهد بمنح سلف بموجب إخطار كتابي. وسري مفعول النقض بعد انقضاء ثلاث 

.  سنوات من نهاية السنة التي يتم فيها الإخطار بذ

ت[مراجعة  )7( ٔويتولى مراجعة الحس ]الحسا دة  ت دو وا ول  ا ٔكثر من ا
ٔو تحاد  ٔعضاء في  ليه في النظام المالي.  ا صوص  ون، وفقاً لما هو م ارج مراجعون 

نهم بموافقتهم.  وتتولى الجمعية تعي

 25 المادة
ذية  اللائحة التنف

ذ هذه الوثيقة. تتضمن [الموضوع] )1( ذية تفاصيل تنف  اللائحة التنف

ذية][تعديل بعض ٔ  )2( ) حكام اللائحة التنف ٔ ٔن  ( ٔنه يجوز تعديل الجم تقرّر يجوز  عية 
ٔو لإجماع فقط  ذية  ٔحكام اللائحة التنف لبية  بعض  ٔ ع الثلاثةب  فقط. ٔر

ٔو (ب) لبية  يتعين توافر الإجماع لوقف تطبيق شرط الإجماع  ع الثلاثةٔ في  ٔر
ٔحكام اللائحة التنف لى تعديل حكم من  ل   ذية.المستق

لبية  (ج) ٔ ع الثلاثةيتعين توافر  ٔو ٔر ع الثلاثة لتطبيق شرط الإجماع  في  ٔر
ذية. ٔحكام اللائحة التنف لى تعديل حكم من  ل   المستق
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ذية] [تعارض هذه الوثيقة )3( ٔحكام هذه  واللائحة التنف ال تعارضت  في 
ٔحكام هذه  الوثيقة كون الغلبة  ذية،  ٔحكام اللائحة التنف  الوثيقة.و

 السادس الفصلل
 المراجعة والتعديل

 26 المادة
 المراجعة

ٔطراف المتعاقدة مراجعة هذه الوثيقة ]المراجعة[مؤتمرات  )1( مؤتمرات  في يجوز ل
ٔي مؤتمر دبلوماسي. عوة إلى عقد   دبلوماسية. وتقرر الجمعية ا

ٔو )2( في مؤتمر  27و 24 إلى 22تعديلها] يجوز تعديل المواد من  [مراجعة بعض المواد 
ٔو  .27 ٔحكام المادة في الجمعية وفقاً  لمراجعة 

 27 المادة
 تعديل بعض المواد في الجمعية

ات التعديل] )1( ) [اقترا ٔ ٔو ( عاقد  ٔي طرف م ر العام يجوز  ٔن يتقدم  لمد
ات لتعديل المواد   وهذه المادة. 24إلى  22 منقترا

ر العام تبليغ ت (ب) ٔن تنظر  يتولى المد ل  ٔطراف المتعاقدة ق ات ل قترا
ٔقل. لى ا ٔشهر  ستة   فيها الجمعية 

لبية] )2( ٔ يها في الفقرة [ا لمواد المشار إ ٔي تعديل  د  ضي اع لبية ثلاثة 1( يق ٔ  (
لمادة ٔي تعديل  د  اء اع ست ع،  ٔربعة  لهذه الفقرة ٔو 22 ٔر لبية  ٔ ضي  ي يق ا

 ٔخماس.

يز ال [دخو  )3( يها في  )ٔ ( ]نفاذل التعديل  لمواد المشار إ ٔي تعديل  ل  يد
يز ال 1( الفقرة ر العام للإ  نفاذ)  سلم المد ي بعد شهر من  ول ا لق ابية  خطارات الك

ٔعضاء في  تم وفقاً ت كون ا ٔطراف المتعاقدة التي  ع ا ٔر ستورية من ثلاثة  د ا لقوا
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د التعديل و  لى ذ التعديل، إلا في الجمعية وقت اع كون لها حق التصويت  التي 
 (ب). الفرعية الحالات التي تطبق فيها الفقرة

لمادة (ب) ٔي تعديل  ل  ٔو3(22 لا يد ٔو4( )  يز ال  لهذه الفقرة )   نفاذالفرعية 
د التعديل في  ٔشهر من اع ر العام، في غضون ستة  عاقد المد ٔي طرف م ٔخطر  إذا 

نٔه  ل ذ التعديل. لاالجمعية، ب  يق

يز ال  (ج) ل  ول  ملزماً  ٔحكام هذه الفقرة وفقاً  نفاذكون كل تعديل يد لجميع ا
ٔطرافاً  كون  ولية التي  ة ا يز ال  والمنظمات الحكوم عاقدة وقت دخول التعديل   نفاذم

ٔطرافاً  ٔو ريخ لاحق. التي تصبح  عاقدة في   م

 السابع الفصلل
ة ٔحكام الختام  ا

 28 ادةالم
 نضمام إلى هذه الوثيقة

ٔهلية] )1( اة المادة [ا  المادة، هذه من) 3(و) 2( والفقرتين 29 مع مرا

ة في طرف دو ٔية يجوز "1" ع رس اتفاق  الوثيقة هذه توق
نضمام يها؛ و  إ

ٔخرى  يجوز "2" عفي المنظمة  عضؤية دو  نضمام الوثيقة هذه توق  و
يها لن إذا إ ة ٔحكام تمتثل شريعاتها ٔن تٔ ٔ  سميات يخص ف رس اتفاق ش  الم

ة والمؤشرات ارية؛ والعلامات الجغراف  الت

ظمة ٔية يجوز "3" ة م ع دولية حكوم نضمام الوثيقة هذه توق يها  و إ
ة  ٔعضاء في ت المنظمة الحكوم ول ا ٔقل من ا لى ا دة  كون دو وا ٔن  شريطة 

ولية  ٔن ا ولية  ة ا ٔن تعلن المنظمة الحكوم رس و ة  لها حسب  صرُِّحطرفاً في اتفاق
نٔ تصبح طرفاً في هذه  لي ب ا ا ا ٔصول ووفقاً لنظا ٔنه الوثيقةا  المعاهدة بموجب و
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شئة ة لمنظمة الم ولية الحكوم شريعات تطبق ا  لى لالحصو  بموجبها يمكن التي ال
ة المؤشرات يخص ف إقليمية حماية سندات  .الجغراف

ٔو )2( ٔو نضمام] [التصديق  ٔية دو  يها في  يجوز  ة دولية مشار إ ظمة حكوم م
رهما:1( الفقرة ين التالي ذ دى الوثيق ٔن تودع إ  ( 

 ؛تصديق، إذا وقعت هذه الوثيقة وثيقة "1"

 انضمام، إذا لم توقع هذه الوثيقة. وثيقة ٔو "2"

ريخ نفاذ الإ  )3( ) يداع][ ٔ اة مع ( ريخ نفاذ إيداع  الفرعية الفقرة مرا كون  (ب)، 
ٔو وثيقة ه ت الوثيقة. التصديق  ي تودع ف  نضمام التاريخ ا

ريخ نفاذ إيداع وثيقة (ب) ٔو كون  ٔية دو عضو في  التصديق  نضمام 
لى الحماية  ة دولية ولا يجوز الحصول  ظمة حكوم سمياتم ٔ  ل ش المؤشرات  ؤ  الم

ة  ة  لىإلا  فيهاالجغراف ٔعضاء في المنظمة الحكوم ول ا شريعات المطبقة بين ا ٔساس ال
ولية وثيقتها إذا كان ذ  ة ا ه ت المنظمة الحكوم ي تودع ف ولية هو التاريخ ا ا

، لا التاريخ لاحقاً  و وثيقتها. ومع ذ ه ت ا ٔودعت ف ي   هذه تطبق لتاريخ ا
ول لى الفرعية الفقرة ٔطراف ا  بتطبيق تخل ولا 1967 وثيقة ٔو لشبونة اتفاق في ا
ول ت يخص ف 31 المادة  .ا

 29 المادة
نضمام  ريخ نفاذ التصديق و

ٔغراض هذه المادة، لا )1( خٔوذة في الحسبان]  ئق الم ذ في الحسبان إلا  [الو تؤ
ٔو ئق التصديق  ٔونضمام التي تو  و ول  يها  دعها ا ولية المشار إ ة ا المنظمات الحكوم

ريخ نفاذ وفقاً 1(28 في المادة كون لها   ).3(28 لمادة ) والتي 

ل هذه الوثيقة يز النفاذ] [دخول هذه الوثيقة )2( ٔن تودع  تد  خمسةيز النفاذ بعد 
ٔو 28 لمادة وفقاً  مؤه ٔطراف ئق تصديقها  ا بثلاثة ٔ  و  شهر.انضما
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يز النفاذ] )3( نضمام  ) [دخول التصديق و ٔ ٔو ( ة  تصبح كل دو  ظمة حكوم م
ٔودعت وثيقة ٔو دولية  ريخ دخول هذه الوثيقة تصديقها  ل  ا ق يز النفاذ بثلاثة  انضما

ٔو يز النفاذ. ٔكثر ملزمة بهذه الوثيقة ٔشهر  ريخ دخولها   في 

ٔوت  (ب) ٔية دو  ة د صبح  ظمة حكوم ٔخرى ملزمة بهذه الوثيقةم بعد  ولية 
ه وثيقة ي تودع ف ٔو التاريخ ا ٔو تصديقها  ٔشهر  ا بثلاثة  ريخ لاحق  انضما ٔي  في 
ين في ت الوثيقة.   وم

سجيلات  )4( ولية[ال ل النافذة ا  ٔراضي في هذه الوثيقةٔحكام تطبق  ]نضمام ق
و ال كان الطرف الم  ا ة دولية، ف المنضمّة، وفي  ظمةً حكوم في طبق تعاقد م

ولية،  ة ا لمنظمة الحكوم شئة  ليها المعاهدة الم سري  ٔراضي التي   يخص فا
ٔ  سميات ش ة التي كانت  الم  نفاذ وقت الوثيقة هذه بموجب مسوالمؤشرات الجغراف
اة مع نضمام، مع ما يلزم من تبديل. تطبق  التي الرابع الفصل ٔحكامو ) 4(7 المادة مرا

و و  ة المنظمة ٔوالمنضمّة يجوز  ولية الحكوم ٔيضا  ٔن ةالمنضمّ  ا لان فيتحدّد   ُرفق إ
ا ٔو تصديقها بوثيقة يها المشار لمه تمديداً  انضما يها المشار والمهل) 1(15 المادة في إ  إ
ذ اللائحة في المحددة للإجراءات وفقاً  ،17 المادة في نٔ يةالتنف  .في هذا الش

 30 المادة
 ظر التحفظاتح

لى هذه الوثيقة. ٔية تحفظات   لا يجوز إبداء 

 31 المادة
 1967 تطبيق اتفاق لشبونة ووثيقة

ٔطراف في  )1( ول ا اتفاق لشبونة و  هذه الوثيقةكل من [العلاقات بين ا
دها  سري هذه الوثيقة ]1967 وثيقة ٔو ول لعلاقات المتبادف يتعلق و  بين ا

ٔطراف في  ٔوو  هذه الوثيقةكل من ا يتعلق ف . ولكن، 1967 وثيقة اتفاق لشبونة 
ٔو وثيقة لى اتفاق لشبونة  ٔ السارية بناء  ش سميات الم ولية ل سجيلات ا ، 1967 ل
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ٔن تمنح حماية لا ول  لى ا ضيها  يتعين  ٔو تق ضيها اتفاق لشبونة  تقل عن الحماية التي يق
 .1967ة وثيق

ٔطراف في  )2( ول ا  لشبونة اتفاقو  من هذه الوثيقة كل[العلاقات بين ا
ول وبين 1967 وثيقة ٔو ٔطراف ا ٔطراف ير 1967 وثيقة ٔو لشبونة اتفاق في ا  ا
ٔية دو طرف في كل من هذه الوثيقة ]الوثيقة هذه في  لشبونة واتفاق ستمر 
تها، حسب، 1967 وثيقة ٔو لشبونة اتفاق تطبيق في 1967 وثيقة ٔو  يخص ف ا

ٔطراف ول لاقاتها ٔطراف ير 1967 وثيقة ٔو لشبونة اتفاق في ا  في ا
 .الوثيقة هذه

 32 المادة
 النقض

ٔن ينقض هذه الوثيقة [الإخطار] )1( عاقد  ٔي طرف م ه  يجوز  بموجب إخطار مو
ر العام.  إلى المد

ر سلم ريخ من سنة انقضاء بعد ذاً فالنقض  صبحي  النفاذ] ريخ[ )2(  العام المد
ين في الإخطار. ولا يؤر في تطبيق هذه الوثيقة ٔو الإخطار ريخ لاحق م ٔي  لى  في 

ٔو د النظر  كون ق سبة إلى الطرف  ٔي طلب دولي  ل فذاً  كون  سجيل دولي  ٔي 
يز النفاذ.  المتعاقد صاحب النقض وقت دخول النقض 

 33 المادة
ليها لغات هذه الوثيقة ع   والتوق

ٔصلية والنصوص الرسمية] )1( ) [النصوص ا ٔ ٔصلية  توقع هذه الوثيقة ( ة  س في 
ة والفرسية، وتعتبر كل  كليزية والروسية والصي لغات العربية والإسبانية والإ

ساوية في الحجية.  النصوص م
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لغات  (ب) داد نصوص رسمية  ر العام إ ٔخرى التي تختارها الجمعية، يتولى المد ا
شاور مع الحكومات  المعنية. بعد ال

ع] )2( ع في مقر المنظمة لمدة سنة بعد  تظل هذه الوثيقة [ التوق لتوق ة  ا م
دها.  اع

 34 المادة
 الإيداعٔمين 

ٔمين إيداع هذه  ر العام   .الوثيقةكون المد
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يف لاتفاق لش   ذية لوثيقة ج نٔاللائحة التنف ش  بونة 
ة ٔ والمؤشرات الجغراف ش  سميات الم

 

ت  قائمة المحتو
د  قائمة القوا

امة ٔحكام تمهيدية و ٔول:   الفصل ا
دة   تعابير مختصرة :1القا
دة   حساب المهل :2القا
دة   لغات العمل :3القا
دة  تصة :4القا  الإدارة ا

ولي سجيل ا  الفصل الثاني: الطلب وال
دة  لطلبالشرو :5القا  ط المتعلقة 
دة  ٔصول :6القا الفة ل  الطلبات ا
دة  ولي :7القا ل ا  التدون في الس
دة   الرسوم :8القا

ولي سجيل ا ل ٔخرى المتعلقة  لان الرفض والإجراءات ا  الفصل الثالث: إ
دة  لان الرفض :9القا  إ
دة  ٔصول :10القا الف ل لان الرفض ا  إ
دة  لا :11القا  ن الرفضسحب إ
دة  لان بمنح الحماية :12القا  الإ
دة  عاقد :13القا سجيل دولي في طرف م ر  ٓ بطال  ٕ  الإخطار 
دة  لغير :14القا ة  نتقالية الممنو لمه   الإخطار 
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دة   التعديلات :15القا
دة  لي عن الحماية :16القا  الت
دة  ولي :17القا سجيل ا  شطب ال
دة  ولي :18القا ل ا  التصويبات في الس

ة نو ٔحكام م  الفصل الرابع: 
دة  شر :19القا  ال
دة  ب  :20القا ا المك ٔخرى التي يقد ولي والمعلومات ا ل ا ات الس مستخر

ولي  ا
دة  ع :21القا  التوق
دة  ة :22القا  ريخ إرسال التبليغات المتنو
دة  ولي :23القا ب ا ل المك  طرق الإخطار من ق
دة  ت الإدارية :24القا  التعل
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ٔولل  الفصل ا
امة  ٔحكام تمهيدية و

دة   1القا
 تعابير مختصرة

ة:  لاف ذ صرا ر  ذية، وما لم يذُ  ٔغراض هذه اللائحة التنف

تصرة المعُرّفة في المادة  "1" لتعابير ا المعنى ذاته في هذه  1كون 
ذية؛ اللائحة  التنف

دة" "2" ذية؛ وشير "القا د هذه اللائحة التنف دة من قوا  إلى قا
يها في  "3" ت الإدارية المشار إ ت الإدارية" التعل وتعني "التعل

دة  ؛24 القا
رة التي يصدرها  "4" س رة الرسمية"  س وتعني عبارة "

ب ولي المك  .ا

دة   2القا
 حساب المهل

لسنوات] )1( لسنواتتنقضي كل  [المهل المحسوبة   في السنة التالية ، محسوبة 
ذها في الحسبان ٔ . الواجب  ٔ فيهما حساب المه ن يبد ، في الشهر ذاته واليوم ذاته ا

ر،  29ولكن إذا وقع الحدث في ر 28المه تنقضي في فإنّ فبرا  من السنة التالية. فبرا

ٔشهر] )2( ٔشه [المهل المحسوبة  ر، في الشهر التالي تنقضي كل  محسوبة 
. ولكن إذا لم  ه حساب المه ٔ ف ي يبد ذه في الحسبان، في اليوم ذاته ا ٔ الواجب 

ذه في الحسبان يوم مطابق لهذا العدد، فإنّ  ٔ المه  كن في الشهر التالي الواجب 
ير من هذا الشهر. ٔ  تنقضي في اليوم ا

كون )3( س  [انقضاء المه في يوم لا  ل ٔوبة  يوم عمل  ولي  ب ا دى  لمك إ
تصة دى الإدارات إذا كانت المه  ]الإدارات ا ٔو إ ولي  ب ا لى المك المنطبقة 

تصة  كون ا سبة   يوم عملتنقضي في يوم لا  ٔو ل ولي  ب ا دارة ت الإ لمك
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ٔحكام الفقر ، تنقضي المه تصة، فإنا  ٔول ال في )،.2) و(1( تينلرغم من  تالي اليوم ا
سبة   ل كون يوم عمل  ي  ٔو ا ولي  ب ا تصةلمك  حسب الحال. ،ت الإدارة ا

دة   3القا
 لغات العمل

كليزية ر الطلب ر يح [الطلب] )1( ٔؤو لإ  .الإسبانية الفرسية 

ولي[ )2( لطلب ا سجيل دولي  ]التبليغات اللاحقة  ٔو  يحرر كل تبليغ يتعلق بطلب 
كليزية  ٔو ٔولإ ا  الإسبانية الفرسية  ٔو، في  تصة المعنية  يار الإدارة ا حسب اخ

ٔو المعنوي المشار إليه في 3(5 المادة ٔو الشخص الطبيعي  ن  د يار المستف )، حسب اخ
رجمة ضرورية لت الإجراءات.2)"2(5 المادة ٔية  ولي  ب ا  ". ويعدّ المك

شور )3( ولي والم ل ا ولي  ات][التدوينات في الس ل ا كون التدوينات في الس
كليزية والفرسية والإسبانية.  لإ ولي الخاصة بت التدوينات  ب ا شورات المك وم
ولي لا يترجم  ب ا ولي الترجمات الضرورية  الغرض. ولكن المك ب ا ويعدّ المك

ٔو المؤشر الجغرافي.  ٔ ش  سمية الم

شٔ  )4( سمية الم في الحالات التي يتضمن فيها  ٔو المؤشر الجغرافي] [النقل الحرفي ل
ٔو  ٔ ش سمية الم ا ل دة الطلب نقلا حرف لقا )(ب)، فإنّ 2)(5( المؤشر الجغرافي وفقا 

ولي لا يتحقق من دقة ذ النقل الحرفي. ب ا  المك

دة   4القا
تصة  الإدارة ا

ولي[ )1( ب ا عاقد، فور انضما ]إخطار المك ب يقوم كل طرف م خطار المك ٕ مه، 
ٔي الإدارة التي  تصة وتفاصيل الاتصال الخاصة بت الإدارة،  سم إدارته ا ولي  ا

ولي واستلام الإخطارات  ب ا ٔخرى إلى المك عيّنها لتقديم الطلبات والإخطارات ا
ح ت الإدارة المعلومات عن الإجراءات المنطبقة في  ، ت لإضافة إلى ذ ه. و م

ة.الطرف  ٔ والمؤشرات الجغراف ش سميات الم  المتعاقد لإنفاذ الحقوق المرتبطة ب
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ٔو إدارات مختلفة] )2( دة  ور في الفقرة [إدارة وا شير الإخطار المذ ٔن  ) 1( يفُضّل 
شير  ٔن  غي  دارات مختلفة، ي ٕ عاقد  دة. وعندما يخطِر طرف م إلى إدارة مختصة وا

صاص كل منه ولي ا ف يخص الإخطار بوضوح إلى اخ ب ا تقديم الطلبات إلى المك
ه  .واستلام الإخطارات م

ت [التعديلات] )3( ئ تغيير في البيا ولي ب ب ا ٔطراف المتعاقدة المك .تخطِر ا
يها في الفقرة لما، بحكم مركزه، 1( المشار إ ٔن يحيط  ولي  ب ا لمك ٔنهّ يجوز  ير   .(

ش ٔي إخطار  يه فيها بتغيير يطرٔ دون تلقي  كون  نٔه وذ في الحالات التي 
دوث ذ التغيير. لى   مؤشرات واضحة 

 الفصل الثانيني
ولي سجيل ا  الطلب وال

دة   5القا
لطلب  الشروط المتعلقة 

صصة لهذا [الإيداع]  )1( رة الرسمية ا س لى  ولي  ب ا ى المك يودع الطلب 
تصة ال ليه الإدارة ا ا المادةالغرض وتوقع  ليه، في  ٔو يوقع  )، 3(5 تي تقدمه 

ٔو المعنوي المشار إليه في المادة ٔو الشخص الطبيعي  دون   ".2)"2(5 المستف

ة في الطلب] )2( ت الإلزام )  يبينّ الطلب ما يلي:  [المحتو ٔ ) 

ٔ المتعاقد "1" ش  ؛طرف الم
ا المادة "2" ٔو، في  تصة التي تقدم الطلب  )، التفاصيل 3(5 والإدارة ا

ٔو المعنوي المشار إليه في المادة ٔو الشخص الطبيعي  ن  د لمستف دة   "؛2)"2(5 المحدِّ
ال التعيين  "3" سم فردي إذا است ٔو  سم جماعي  ن المعيّنين  د والمستف

ٔسس القانونية بموجب قانون  تمتع  ي  ٔو المعنوي ا ٔو الشخص الطبيعي  الجماعي، 
ٔ المت ش ٔو طرف الم  ٔ ش سمية الم ٔخرى تتصل ب ٔو حقوق  ن  د يد حقوق المستف ٔ عاقد لت
 المؤشر الجغرافي؛
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ٔو المؤشر الجغرافي المطلوب  "4" سجيلها  ٔ المطلوب  ش وسمية الم
لغة الرسمية ل  ، ٔ المتعاقدسجي ش ٔ المتعاقد، وإذا كان لطرف الم ش ٔكثر من  طرف الم

ٔكثر من ٔو  دة  لغة وا رد بها  لغة رسمية ف ٔو   ٔ ش سمية الم رد بها  لغات الرسمية التي  ا
تمتع المؤشر  ٔو   ٔ ش سمية الم ي تمتع  ٔو القرار ا ٔو القانون  سجيل  المؤشر الجغرافي في ال

لحماية في  ه  ٔ المتعاقدالجغرافي بموج ش  ؛1طرف الم
ليها "5" ٔو ينطبق   ،ٔ ش سمية الم ليها  ٔو السلع التي تنطبق   والسلعة 

قة؛ كٔبر قدر ممكن من ا  المؤشر الجغرافي، ب
ٔو السلع؛ "6" ج فيها السلعة  ة التي تُ ٔو المنطقة الجغراف  ٔ ش طقة الم  وم
شريعي  "7" ٔو القانون ال سجيل  ريخ ال ددة، بما في ذ  ِّ ُ والتفاصيل الم

ٔو ٔو القرار القضائي  ٔو   ٔو الإداري   ٔ ش سمية الم تمتع  تمتع المؤشر الإداري، والتي 
لحماية في  ٔ المتعاقدالجغرافي بموجبها  ش  .طرف الم

ٔو المعنوي المشار إليه  (ب) ٔو الشخص الطبيعي  ن  د ٔسماء المستف كون  وعندما 
ٔو 2)"2(5 في المادة سجيلها  ٔ المطلوب  ش سمية الم ٔ، واسم  ش طقة الم "، واسم م

ير ال لحروف   ، سجي ٔسماء نقلا المؤشر الجغرافي المطلوب  ة، تنُقل ت ا لاتي
ع النقل الحرفي  ّ ة. وي لحروف اللاتي ا  لغةحرف  .1الطلب نظام الحروف الصوتية 

صوص  (ج) ٔخرى، كما هو م ٔية رسوم  سجيل و ولي رسمُ ال لطلب ا ورُفق 
دة  .8 ليه في القا

ٔو الخاصية  –الطلب [ )3( ٔو السمعة  لجودة  ت المتعلقة  )    (الخصائص)]البيا ٔ )
ٔو مؤشر جغرافي  ما ٔ مس  ش سمية م ٔغراض حماية  شترط،  دام الطرف المتعاقد 

 ،ٔ ش سمية الم ا  ت تتعلق، في  شير الطلب كذ إلى بيا ٔن  ٔراضيه،  ل في  مس
ا  ة لمنطقة الإنتاج وتتعلق، في  ة الجغراف لب ٔو خصائصها وصلتها  بجودة السلعة 

سم بها وصلتها بمنطقة المؤشر الج ٔخرى ت اصية  ٔو  ٔو سمعتها  غرافي، بجودة السلعة 
ر العام بذ الشرط. لى ذ الطرف إخطار المد ة، فإنّ  ٔ الجغراف ش  الم

                                                
دة 1 )"2(5 تطبيق القا ٔ دة4)( حٔكام الفقرتين2(5 " والقا دة4) و(3( )(ب) مرهون ب  .3 ) من القا



 
يف لاتفاق لشبونة  ذية لوثيقة ج  39 اللائحة التنف

 
 
 

يها في الفقرة الفرعية  (ب) ت المشار إ فاء ذ الشرط، توُفر البيا ل اس ٔ من 
ل دى لغات العمل، ولكنها لا تترُجم من ق ٕ  ( ٔ ولي. ( ب ا  المك

لفقرة  (ج) ٔخطر به الطرف المتعاقد طلبا  ي  لشرط ا ير الممتثل  الطلب 
)،  الفرعية ٔ دة ( اة القا ، مع مرا لي عن الحماية ف يخص 6كون  ر الت ٔ  ،
 المتعاقد. الطرف

ع]   –الطلب [ )4( سمية التوق ٔغراض حماية  شترط،  )  ما دام الطرف المتعاقد  ٔ )
ٔ م  ش تمتع م كون الطلب موقعّا من شخص  ٔن  ل،  ٔو مؤشر جغرافي مس س 

لى ذ الطرف  ة بموجب ت الحماية، فإنّ  يد الحقوق الممنو ٔ ٔسس القانونية لت
ر العام بذ الشرط.  إخطار المد

ٔو  (ب) ٔ مس  ش سمية م ٔغراض حماية  شترط،  ما دام الطرف المتعاقد 
ٔن  ل،  ٔ  مصحوكون الطلب مؤشر جغرافي مس ش سمية الم دام  لان نية است ٕ

دام  لى است لان نية ممارسة رقابة  ٔو إ ٔراضيه  ل في  ٔو المؤشر الجغرافي المس المس 
لى ذ  ٔراضيه، فإنّ  ل في  ٔو المؤشر الجغرافي المس ٔ المس  ش سمية الم الغير ل

ر العام بذ الشرط.  الطرف إخطار المد

ير المصحوب  الطلب (ج) ٔو   ،( ٔ لفقرة الفرعية ( لان المبينّ ير الموقعّ طبقا  لإ
دة في الفقرة الفرعية (ب)،  اة القا ، مع مرا لي عن الحماية ف يخص 6كون  ر الت ٔ  ،

لان، حسب ما تم الإخطار به بناء  ٔو الإ ع  شترط ذ التوق ي  الطرف المتعاقد ا
( ٔ  و(ب). لى الفقرتين الفرعيتين (

ٔو المؤشر الجغرافي -الطلب [ )5(  ٔ ش سمية الم ير مطلوبة لعناصر معينة من  ]  الحماية 
لم المودع، ما إذا كان  د  لى  ٔو الإداري يبينّ الطلب،  شريعي  ٔو القانون ال سجيل  ال

ٔو ٔو المؤشر الجغرافي الإداري، وا ٔو القرار القضائي   ٔ ش سمية الم ه  تمتع بموج ي 
ٔ المتعاقداية في لحم ش سمية  طرف الم ة لعناصر معينة من  ير ممنو ٔن الحماية  يحدد 

ر ت العناصر في الطلب بلغة من لغات العمل. ٔو المؤشر الجغرافي. وتذُ  ٔ ش  الم
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ت  -الطلب [ )6( ٔو يتضمن ما يلي: الخيارية]المحتو ولي  ٔن يبينّ الطلب ا  يجوز 

ن؛ "1" د  عناون المستف
لا "2" ٔكثر؛ وإ ٔو  عاقد  لي عن الحماية في طرف م نٔه تم الت د ب  يف
ٔو الإداري  "3" شريعي  ٔو القانون ال سجيل  ٔصلية من ال لغة ا ة  وس

ه  تمتع المؤشر الجغرافي بموج ٔو   ٔ ش سمية الم تمتع  ي  ٔو الإداري، ا ٔو القرار القضائي 
ٔ المتعاقدلحماية في  ش  .طرف الم

لاف ت المشار وبيا "4" ير مطلوبة لعناصر معيّنة،  ٔن الحماية  د   يف
يها في الفقرة ( ٔو المؤشر الجغرافي.5إ  ٔ ش سمية الم  )،من 

دة   6القا
ٔصول الفة ل  الطلبات ا

الفات] )1( اة الفقرة  [فحص الطلب وتصويب ا )  مع مرا ٔ ب 2( ( لمك )، إذا تبينّ 
ستوفي ا ٔن الطلب لا  ولي  دةا دة1(3 لشروط المحدّدة في القا ٔو القا ، فإنهّ 5 ) 

ا المادة ٔو يدعو، في  تصة  سجيل ويدعو الإدارة ا ل ال ٔو 3(5 يؤ ن  د )، المستف
ٔو المعنوي المشار إليه في المادة الفة التي 2)"2(5 الشخص الطبيعي  " إلى تصويب ا

ريخ ٔشهر اعتبارا من  عوة. لاحظها في غضون  ثلاثة   إرسال ت ا

الفة الملاحظة في غضون شهرن اعتبارا من  (ب) تصة ا وإذا لم تصوب الإدارة ا
ورة في الفقرة عوة المذ رسل تبليغا إلى  ريخ ا ٔن  ولي  ب ا )، فعلى المك ٔ الفرعية (

عوة. ولا يؤر إرسال ذ التبليغ في  الثلاثة ٔ  شهر ت الإدارة لتذكيرها بت ا
ورة في الفقرة الفرعية ). المذ ٔ ) 

ٔشهر  (ج) الفة في غضون  الثلاثة  لم ولي تصويبا  ب ا سلم المك وإذا لم ي
ورة في الفقرة الفرعية اة الفقرة الفرعية  المذ ولي الطلب، مع مرا ب ا رفض المك  ،( ٔ )

ا المادة ٔو يخطر، في  تصة  ٔو )، ا3(5 (د)، ويخطر بذ الإدارة ا ن  د لمستف
ٔو المعنوي المشار إليه في المادة تصة.2)"2(5 الشخص الطبيعي   " فضلا عن الإدارة ا
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دة  (د) لقا لى إخطار مقدّم وفقا  شرط قائم  ٔية مخالفة تتعلق  ال  ) 3(5في 
لمادة 4( ٔو لان مقدّم وفقا  لى إ ٔو  ولي تصويب 4(7)،  ب ا ستلم المك )، إذا لم 

الفة في غ يها في الفقرة الفرعية ضون ا ٔشهر المشار إ تٔية  الثلاثة  )، فإن الحماية المت ٔ )
لإخطار  ي تقدّم  لى عنها في الطرف المتعاقد ا ولي تعتبر م سجيل ا من ال

لان. ٔو  الإ

لفقرة الفرعية (ه) رُفض الطلب وفقا  ولي الرسوم  وعندما  ب ا ردّ المك (ج)، 
لى ذ ا ة  ور في المدفو سجيل المذ ساوي نصف رسم ال لغ  لطلب بعد خصم م

دة  .8 القا

ي لا يعُتبر طلبا] )2( تصة ل يودعإذا لم  [الطلب ا ل الإدارة ا طرف الطلب من ق
ٔ المتعاقد ش ا المادة، ٔو لم يودع الم ٔو الشخص 3(5 في  ن  د ل المستف )، من ق

ٔو المعنوي المشار إليه في المادة ولي لا يعتبره طلبا  فإنّ "، 2)"2(5 الطبيعي  ب ا المك
 .لويعيده إلى المرسِ 

دة   7القا
ولي ل ا  التدون في الس

سجيل] )1( ستوفي الشروط المحدّدة في   [ال ٔنّ الطلب  ولي  ب ا )  إذا رٔى المك ٔ )
دة دة1(3 القا ل 5 ) والقا ٔو المؤشر الجغرافي في الس  ٔ ش سمية الم ، فإنهّ يدوّن 

 ولي.ا

ٔو وثيقة (ب) اضعا كذ لاتفاق لشبونة  ، يدوّن 1967 وإذا كان الطلب 
ستوفي الشروط  ٔنّ الطلب  ولي إذا رٔى  ل ا ٔ في الس ش سمية الم ولي  ب ا المك

دة دة1(3 المحدّدة في القا ذية المنطبقة ف يخص اتفاق  5 ) والقا من اللائحة التنف
ٔو وثيقة  .1967 لشبونة 

سجيل ويب (ج) عاقد، ما إذا كان ال ولي، ف يخص كل طرف م ب ا ينّ المك
ٔو وثيقة ٔو اتفاق لشبونة  اضعا لهذه الوثيقة  ولي   .1967 ا
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سجيل] )2( ت ال ٔو يبينّ ما يلي [محتو ولي  سجيل ا  :يتضمن ال

ت الواردة في الطلب "1"  ؛كل البيا
ولي الط "2" ب ا لغة التي استلم بها المك  لب؛وا
وليو  "3" سجيل ا  ؛رقم ال
ولي. "4" سجيل ا ريخ ال  و

ولي بما يلي: ]الشهادة والإخطار[ )3( ب ا  يقوم المك

سجيل وهي إما  "1" تمست ال سجيل دولي إلى الجهة التي ا إرسال شهادة 
تصة ل ٔ المتعاقدالإدارة ا ش ا المادة طرف الم ٔو الشخص 3(5 ٔو، في  ن  د )، المستف

ٔو المعنوي المشار إليه في المادةال   "؛2)"2(5 طبيعي 
ولي. "2" سجيل ا عاقد بذ ال تصة لكل طرف م  وإخطار الإدارة ا

ذ المادة [ )4( )    ])1(31تنف ٔ ٔو ( ا تصديق دو طرف في اتفاق لشبونة  في 
ٔو 1967 وثيقة دة من  لى هذه الوثيقة  يها، تطُبّق القا ا إ ) مع ما 4( ) إلى2(5انضما

لى اتفاق  ٔ السارية بناء  ش سميات الم ٔو  ولية  سجيلات ا يلزم من تبديل ف يخص ال
ٔو وثيقة ولي مع الإدارة  1967 لشبونة  ب ا . ويتحققّ المك و سبة إلى ت ا ل

دتين  ابة لمتطلبات القا الها، است ٔية تعديلات يتعينّ إد تصة المعنية من  ) 1(3ا
ٔطراف المتعاقدة 4لى () إ 2(5و لى هذه الوثيقة ويخطر جميع ا سجيلها بناء  )، بغرض 

ل التعديلات  ليها ت التعديلات. وتدُ ل  ولية التي تدُ سجيلات ا ل ٔخرى  ا
دة ليه في القا  ".2)"1(8 مقابل دفع الرسم المنصوص 

عاقد هو (ب)  لإبطال صادر عن طرف م ٔو إخطار  لرفض  لان  رف طكل إ
ٔو وثيقة ٔيضا  يظل سار بموجب هذه الوثيقة، ما يقدّم ، 1967في اتفاق لشبونة 

لى المادة  ٔو الرفض بناء  لسحب  لى  16الطرف المتعاقد إخطارا  ٔو بمنح الحماية بناء 
 .18المادة 

عاقد  (ج) ٔي طرف م لى  ال كانت الفقرة الفرعية (ب) لا تنطبق، يتعينّ  في 
ٔيضا في ٔو وثيقة كون طرفا  فور استلام إخطار بموجب الفقرة ، 1967 اتفاق لشبونة 
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)،  الفرعية ٔ ستمر في ( ٔ المعنية ٔن  ش سمية الم ٔيضا حماية  من  لى هذه الوثيقةبناء 
د،  ذ ٔية ما لم يبينّ الحين فصا . وكون  لاف ذ ة بناء  الطرف المتعاقد  ممنو

ٔو6(5 لى المادة زال و 1967 وثيقة ) من اتفاق لشبونة  سارية وقت استلام هي  لا 
لى الإخطار  ) الفقرة الفرعيةبناء  ٔ ٔحكام المادة اضعةً  ،(  .17 ف تبقى منها 

دة   8القا
 الرسوم

ولي الرسوميحصّ  )1( ب ا لفركات السوسرية: 2ل المك  التالية المستحقة السداد 

سجيل دولي "1"  ... رسم عن 
ٔي تعد "1" سجيلرسم عن  ل علق   ... يل م
ولي "3" ل ا  ... رسم عن إصدار مستخرج عن الس
ٔية معلومات "4" ٔو تقديم   رسم عن إصدار إقرار 

ولي ل ا ت الس نٔ محتو ش  ... ٔخرى كتابية 
يها في الفقرة "5"  ... )2( الرسوم الفردية المشار إ

لغ الرسوم الفردية[ )2( )    ]تحديد م ٔ ع( ٔصدر طرف م لان المشار إليه في إذا  اقد الإ
ور في ذ 4(7 المادة ه عن رغبته في تحصيل رسم فردي، كما هو مذ ٔعرب ف ) و

تصة. ا الإدارة ا د ست لعم التي  لغ ذ الرسم   الحكم، يحدد م

لان المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) دّد الرسم في الإ ُ لاف  إذا  ) بعم  ٔ )
ٔساس سعر الفرنك السوسري لى  لعم السوسرية  لغ الرسم  ر العام م ، يحدّد المد

لطرف المتعاقد. تصة  شاور مع الإدارة ا دة، بعد ال ٔمم المت  الصرف الرسمي ل

دة بين العم السوسرية والعم التي  (ج) ٔمم المت إذا كان سعر الصرف الرسمي ل
لغ دّ  ير المطبق  رسم الفرديالد بها الطرف المتعاقد م ٔ لى سعر الصرف ا زيد 

سبة ٔو يقل عنه ب لعم السوسرية  لغ الرسم  ديد م لال  لمائة 5 لت ٔقل  لى ا
از ل تالية،  ٔشهر م تصةٔكثر من ثلاثة  ٔن  لإدارة ا طلب إلى ت الطرف المتعاقد 

                                                
الغ الرسوم.  2  تقرّر الجمعية م
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ٔن يحدّ  ر العام  لى المد لعم السوسرية  لرسم  ديداً  لغاً  ٔساس سعر الصرف د م
ر  ذ المد دة المطبق في اليوم السابق لتاريخ تقديم ذ الطلب. ويت ٔمم المت الرسمي ل

ي  العام الإجراءات اللازمة لهذا الغرض. ويطبق المبلغ الجديد اعتباراً من التاريخ ا
ٔكثريحدّ  لى ا ٔقل وشهرن  لى ا ٔن يقع ذ التاريخ بعد شهر  ر العام، شرط   ده المد

لى الإنترنت. لى موقع المنظمة  شر المبلغ  ريخ   من 

دة بين العم السوسرية والعم التي  (د) ٔمم المت إذا كان سعر الصرف الرسمي ل
لغ دّ  سبة رسم الفردي يقلّ الد بها الطرف المتعاقد م ٔقل عن سعر  لمائة 10 ب لى ا

لعم  لغ الرسم  ديد م ير المطبق لت ٔ ٔكثر من ثلاثة الصرف ا لال  السوسرية 
تالية، يحدّ  ٔساس سعر ٔشهر م لى  لعم السوسرية  لرسم  ديداً  لغاً  ر العام م د المد

ي  دة. ويطبق المبلغ الجديد اعتباراً من التاريخ ا ٔمم المت الصرف الرسمي الراهن ل
ٔقل و يحدّ  لى ا ٔن يقع ذ التاريخ بعد شهر  ر العام، شرط  ٔكثر ده المد لى ا شهرن 

لى الإنترنت. لى موقع المنظمة  شر المبلغ  ريخ   من 

ٔطراف المتعاقدة المعنية[ )3( الغ الرسوم لحساب ا كل رسم فردي  يدون ]تدون م
ولي سد  ب ا ى المك ولي عن الطرف المتعاقد لحساب ذ الطرف  ب ا لمك د 

ه تدو  ي تم ف لشهر ا سجيل لال الشهر التالي  نٔه ن ال ش د  ي سدِّ ولي ا ا
 الرسم. ذ

ستعمال العم السوسري )4( لتزام  ات المستحقة ]ة[ لى  سدد كل المدفو بناء 
لعم السوسرية، حتى إذا سدِّ  ولي  ب ا لمك ذية  دت الرسوم عن هذه اللائحة التنف

ٔخرىتهحصلكون قد  إدارة مختصةطريق   .ا بعم 

سديد[ )5( سدد  ]نظام ال   ( ٔ اشرة،  ( ولي م ب ا لمك اة الفقرة  شرطالرسوم  مرا
 .(ب) الفرعية

سديد الرسوم المستحقة عن طلب عن طريق إدارة مختصة إذا  (ب) يجوز 
دون رغبتهم في  ٔبدى المستف لى تحصيل وإرسال ت الرسوم و تصة  وافقت الإدارة ا

ٔية إدارة مختصة توا . وتخطر  ر ذ لى تحصيل ت الرسوم وإرسالها المد فق 
. العام  بذ



 
يف لاتفاق لشبونة  ذية لوثيقة ج  45 اللائحة التنف

 
 
 

سديد[ )6( سدد  ]طرق ال   ( ٔ ولي  ( ب ا لمك ت الإدارية.الرسوم  لتعل  وفقا 

سديد[ )7( ل ة  ت المصاح ولي، يجب بيان ]البيا ب ا لمك ٔي رسم  سديد  .عند 
ٔو المؤشر الجغرافي المعني والغرض  ٔ المعنية  ش سديد.سمية الم  من ال

سديد[ )8( )    ]ريخ ال ٔ ) ُ سلم عتبر الرسم مسد ي ي ي ولي في اليوم ا ب ا لمك داً 
اة ولي المبلغ المطلوب، شرط مرا ب ا ه المك  (ب). الفقرة الفرعية ف

ولي وسلمّ  (ب) ب ا ى المك وح  وفراً في حساب مف إذا كان المبلغ المطلوب م
ت من ص ب تعل طاع المبلغ، فإنّ ذ المك ق ُ  احب الحساب  داً عتبر مسد الرسم ي

سلمّ  ي ي ولي في اليوم ا ب ا ساً لتدون لمك ٔو ال ولي طلباً  ب ا ه المك  .تعديل ف

لغ الرسوم[ )9( كون المبلغ المطُبقّ المبلغ ]تغيير م ٔي رسم،  لغ  .إذا حصل تغيير في م
ه الم  سلمّ ف ي  ولي الرسم.النافذ في التاريخ ا ب ا  ك

 الفصل الثالثث
ولي سجيل ا ل ٔخرى المتعلقة  لان الرفض والإجراءات ا  إ

دة   9القا
 الرفض

ولي] )1( ب ا ).  [إخطار المك ٔ ل  ( لان رفضٍ من ق ئ إ ولي ب ب ا يخُطَر المك
ع ت الإدا لان الرفض توق ٔن يحمل إ لب المتعاقد المعني ويجب  تصة   رة.الإدارة ا

دة اعتبارا من استلام الإخطار  (ب) لرفض في غضون سنة وا ويتم الإخطار 
لى المادة ولي بناء  ب ا ا المادة4(6 من المك )، تمديد ت 4(29 ). ويجوز، في 

خٓر.  المه بعام 
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ت )2( لان الرفض [محتو ٔو يبينّ ما يلي ]إ لان   :يتضمن الإ

ل "1" طِرة  تصة ا  رفض؛الإدارة ا
وليو  "2" سجيل ا كون مصحو ب المعني رقم ال ٔن  ٔفضل  ت، ومن ا  ا

سمح  كّٔد منٔخرى  ل  لت ولي، م سجيل ا ٔ ال ش سمية الم لٔفّ منها  سمية التي تت  ال
ه المؤشر الجغرافي؛ لٔفّ م ي يت  ٔو المؤشر ا

يها الرفضو  "3" د إ س ٔسباب التي   ؛ا
د  إذا كانو  "4" س لى النحو المشار إليه  إلىالرفض  وجود حق سابق، 

ٔساسية المتعلقة بذ الحق السابق، ولا13 في المادة ت ا س إذا كان مرتبطا  ، فالبيا
ريخ الطلب ورقمه ٔو دولي لعلامة تجارية، و ٔو إقليمي  سجيل وطني  ٔو  ٔو  بطلب 

سجيل ورقمه ضاء)، واسم ، ريخ ال ق ٔولوية (عند  ريخ ا سجيل و صاحب ال
ولي وعنوانه،  ة ما س لسلع والخدمات المعنية ن العلامة، وكذ قائمة وصورة مست

سجيل المتعلق ب  ٔو في ال نٔه يجوز  تالواردة في الطلب  لماً ب القائمة  ت تقديمالعلامة، 
وررّ لغة التي حُ  سجيل المذ ٔو ال  ؛ر بها الطلب 
ٔو المؤشر وإذا كان الرفض لا يخص سوى  "5"  ،ٔ ش سمية الم بعض عناصر 

 يخصها؛ الجغرافي، فالعناصر التي
لطعن في الرفض،  "6" ة  ٔو الإدارية المتا نتصاف القضائية  وسُبل 

 فضلا عن المهُل المنطبقة.

ولي التدون[ )3( ب ا ل المك ولي والإخطار من ق ل ا اة  ]في الس مع مرا
دة و)، 1(10 القا ب ا ولي مع بيان التاريخ ٔي لي يدوّن المك ل ا رفض في الس

ه  ٔرسل ف ي  لان الرفضا ولي إ ب ا ةورسل  ،إلى المك لان  من س إلى ذ الإ
تصة ل ٔ المتعاقدالإدارة ا ش ا المادةٔو،  طرف الم ٔو 3(5 في  ن  د )، إلى المستف

ٔو المعنوي المشار إليه في المادة تصة  " فضلا2)"2(5 الشخص الطبيعي  عن الإدارة ا
ٔ المتعاقدل ش  .طرف الم
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دة   10القا
ٔصول الف ل لان الرفض ا  إ

لان الرفض[ )1( ي لا يعُتبر  إ لان رفضٍ ا )  لا يعتبر  ]إ ٔ ولي ( ب ا لان  المك إ
لان رفضٍ في الحالات التالية:  الرفض إ

سمح بيا "1" ولي المعني، ما لم  سجيل ا ٔخرى في إذا لم يبينّ رقم ال ت 
سجيل دون ديد ال لان بت  غموض؛ الإ

ب من  "2" ٔي س  ؛ٔسباب الرفضوإذا لم يبينّ 
ليها  "3" تهاء المه المعنية المنصوص  ولي بعد ا ب ا ٔرسل إلى المك وإذا 
دة  )؛1(9 في القا

ولي. "4" ب ا تصة المك  وإذا لم تخطر به الإدارة ا

تصة المرس  وعندما تنطبق الفقرة الفرعية (ب) ولي الإدارة ا ب ا )، يبلِغ المك ٔ )
ل  ٔنّ الرفض لم يدُوّن في الس لان رفضٍ و لان إ نٔهّ لا يعتبر ذ الإ لان الرفض ب لإ

ٔسباب ذ و  ولي، ويوضح  ولي ا سجيل ا تمكن من تحديد ال رسِل، إلا إذا لم 
تصة ل المعني، لان الرفض إلى الإدارة ا ة من إ ٔ المتعاقدطرف س ش ا  الم ٔو، في 
ٔو المعنوي المشار إليه في 3(5 المادة ٔو الشخص الطبيعي  ن  د )، إلى المستف
ٔ المتعاقد.2)"2(5 المادة ش تصة لطرف الم  " فضلا عن الإدارة ا

ٔصول] )2( الف ل لان ا الفات  [الإ ٔخرى دون ا لان الرفض مخالفة  إذا تضمن إ
ورة في الفقرة ل 1( المذ ، بتدون الرفض في الس ولي يقوم، رغم ذ ب ا )، فإنّ المك

ٔ المتعاقد  ش تصة لطرف الم لان الرفض إلى الإدارة ا ة من إ س ولي ورسل  ٔو، في ا
ٔو المعنوي المشار إليه في 3(5 ا المادة ٔو الشخص الطبيعي  ن  د )، إلى المستف

تصة 2)"2(5 المادة ٔ المتعاقد" فضلا عن الإدارة ا ش لى طلب من لطرف الم . وبناء 
ٔو،  ا المادةت الإدارة  ٔو المعنوي 3(5 في  ٔو الشخص الطبيعي  ن  د )، من المستف

لان الرفض إلى "،2)"2(5 المشار إليه في المادة ولي الإدارة المرس لإ ب ا يدعو المك
لانها دون ير. تصويب إ ٔ  ت
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دة   11القا
لان الرفض  سحب إ

ولي] )1( ب ا سحبه، جزئيا  [إخطار المك ٔن  لان الرفض  يجوز للإدارة المرس لإ
لان الرفض  سحب إ ولي  ب ا تصة المك ٔي وقت. وتخطر الإدارة ا ٔو كليا، في 

ع ت الإدارة. لسحب توق ٔن يحمل الإخطار   ويجب 

ت الإخطار] )2( لان الرفض ما يلي: [محتو سحب إ  يبينّ الإخطار 

ولي "1" سجيل ا ت المعني رقم ال ا كون مصحو ب ٔن  ٔفضل  ، ومن ا
سمح  كّٔد منٔخرى  ولي،  لت سجيل ا ل ال ٔ م ش سمية الم لٔفّ منها  سمية التي تت  ال

ه المؤشر الجغرافي؛ لٔفّ م ي يت  ٔو المؤشر ا

يها في  "2" ت المشار إ ا السحب الجزئي، البيا ب السحب و، في  وس
د  "؛5)"2(9 ةالقا

لان الرفض. "3" ريخ سحب إ  و

ولي والإ  التدون[ )3( ل ا ولي خطارفي الس ب ا ل المك ب  ]من ق يدوّن المك
ولي  لسحب المشار إليه في الفقرةا ولي الإخطار  ل ا ةورسل  )،1( في الس  س

ٔو، إلى ذ الإخطار  من ٔ المتعاقد  ش تصة لطرف الم ا الإدارة ا )، 3(5 المادةفي 
ٔو المعنوي المشار إليه في المادة ٔو الشخص الطبيعي  ن  د " فضلا 2)"2(5 إلى المستف

ٔ المتعاقد. ش تصة لطرف الم  عن الإدارة ا

دة   12القا
لان  بمنح الحماية الإ

رفض   ]نح الحمايةالخياري بم  نلا[الإ  )1( عاقد لا  تصة لطرف م )  يجوز للإدارة ا ٔ )
سجيل ر  ولي، في غضون الم  ٓ ب ا رسل إلى المك ٔن  ليها في دولي  ه المنصوص 

دة ٔو )1(9 القا سجيل دولي،  ٔ التي هي موضوع  ش سمية الم لا بمنح الحماية ل ، إ
سجيل دولي. ي هو موضوع   المؤشر الجغرافي ا
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لان ما يلي: (ب)  ويبينّ الإ

ي يصدر  "1" لب المتعاقد ا تصة  لان؛الإدارة ا  الإ
وليو  "2" سجيل ا ت المعني رقم ال ا كون مصحو ب ٔن  ٔفضل  ، ومن ا

سمح  كّٔد منٔخرى  ولي،  لت سجيل ا ل ال ٔ م ش سمية الم لٔفّ منها  سمية التي تت  ال
ه المؤشر الجغرافي؛ لٔفّ م ي يت  ٔو المؤشر ا

لان. "3" ريخ الإ  و

)  الرفض]عقب  نح الحمايةالخياري بم  نلا[الإ  )2( ٔ يجوز لإدارة مختصة سبق لها  (
ولي، عوضا عن  ب ا رسل إلى المك ٔن  لرفض ورغب في سحبه  لا  ٔرسلت إ ٔن 

دة لقا لان الرفض وفقا  سحب إ سمية 1)(11( الإخطار  د بمنح الحماية ل لا يف )، إ
ٔو المؤشر الجغرافي المعني. ٔ المعنية  ش  الم

لان ما يلي (ب)  :ويبينّ الإ

لان؛ "1" ي يصدر الإ لب المتعاقد ا تصة   الإدارة ا
وليو  "2" سجيل ا ت المعني رقم ال ا كون مصحو ب ٔن  ٔفضل  ، ومن ا

سمح  كّٔد منٔخرى  ولي،  لت سجيل ا ل ال ٔ م ش سمية الم لٔفّ منها  سمية التي تت  ال
ه المؤشر الجغرافي؛ لٔفّ م ي يت  ٔو المؤشر ا

ب ال  "3" لرفض، وس ح حماية بما يعادل سحبا جزئيا  ا م سحب و، في 
دة يها في القا ت المشار إ  "؛5)"2(9 البيا

ح الحماية. "4" ريخ م  و

ولي والإ  التدون[ )3( ل ا ولي خطارفي الس ب ا ل المك ب  ]من ق يدوّن المك
ولي  لان المشار إليه في الفقرةا ولي الإ ل ا ٔو الفق1( في الس ورسل  )،2( رة) 
ة لان  من س ٔو، إلى ذ الإ ٔ المتعاقد  ش تصة لطرف الم ا الإدارة ا في 
ٔو المعنوي المشار إليه في 3(5 المادة ٔو الشخص الطبيعي  ن  د )، إلى المستف
ٔ المتعاقد.2)"2(5 المادة ش تصة لطرف الم  " فضلا عن الإدارة ا
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دة   13القا
سجيل  ر  ٓ بطال  ٕ عاقدالإخطار   دولي في طرف م

لإبطال[ )1( ولي  ب ا ر المترتبة  ]إخطار المك ٓ بطلت ا سجيل دولي في  عنإذا 
عاقدطرف  ٔو جزئيا،م كون الإبطال محل طعن، وجب  ، كليا  ٔن  ز  ولم يعَد من الجا

تصة  الطرفلى  ، تخٔن  المتعاقد الإدارة ا ولي بذ ب ا  يبينّ و طر المك
 يلي: ما يتضمن ؤ الإخطار 

ت  "1" ا كون مصحو ب ٔن  ٔفضل  ولي المعني، ومن ا سجيل ا رقم ال
سمح  كّٔد منٔخرى  ولي،  لت سجيل ا ل ال ٔ م ش سمية الم لٔفّ منها  سمية التي تت  ال

ه المؤشر الجغرافي؛ لٔفّ م ي يت  ٔو المؤشر ا
لإبطالو  "2"  ؛السلطة التي نطقت 
ريخ النطق  "3"  لإبطال؛و
ليها في  "4" ت المنصوص  وإذا كان الإبطال جزئيا، البيا

دة  "؛5)"2(9 القا
لإبطال؛ "5"  ودوافع النطق 
ولي؛ "6" سجيل ا ر ال ٓ ٔبطل  ي  ة من القرار ا  وس

ولي والإ  التدون[ )2( ل ا ولي خطارفي الس ب ا ل المك ب  ]من ق يدوّن المك
ولي  ولي الإ ا ل ا يها في البنود من "في الس ت المشار إ لإبطال مع البيا " 1خطار 

ةورسل )، 1" من الفقرة (5إلى " تصة لطرف إلى ذ الإخطار  من س الإدارة ا
ٔو،  ٔ المتعاقد  ش ا المادةالم ٔو 3(5 في  ٔو الشخص الطبيعي  ن  د )، إلى المستف

ٔ المتعاقد." فضلا عن الإد2)"2(5 المعنوي المشار إليه في المادة ش تصة لطرف الم  ارة ا

دة   14القا
لم  لغير هالإخطار  ة   نتقالية الممنو

ولي] )1( ب ا دام  [إخطار المك دا لاست لغير  محدّدة لكي يضع  عندما تمُنح 
لمادة عاقد طبقا  ل، في طرف م ٔو مؤشر جغرافي مس  ، ٔ مس ش )، 1(17 سمية م
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تصة . ويبينّ الإخطار  تخطر الإدارة ا ولي بذ ب ا  الطرف المتعاقد المك
 يلي: ما

ولي "1" سجيل ا ت المعني رقم ال ا كون مصحو ب ٔن  ٔفضل  ، ومن ا
سمح  كّٔد منٔخرى  ولي،  لت سجيل ا ل ال ٔ م ش سمية الم لٔفّ منها  سمية التي تت  ال

ه المؤشر الجغرافي؛ لٔفّ م ي يت  ٔو المؤشر ا
 وهوية الغير المعني، "2"
ت عن  "3" ا كون مصحوبة ب ٔن  ٔفضل  لغير، ومن ا ة  والمه الممنو

ٔثناء المه دام  ست  نتقالية؛ نطاق 
ٔن "4" نٔهّ لا يمكن  لما ب  ، ه ت المه ٔ ف ي تبد اوز ذ والتاريخ ا  يت

لى المادةريخ التاريخ  ولي بناء  ب ا كٔثر من سنة وثلاثة 4(6 استلام إخطار المك ) ب
ا المادة اوز، في  ٔن يت ٔو  كٔثر من 4(29 ٔشهر  ريخ استلام ذ الإخطار ب  ،(

ٔشهر ين وثلاثة   .سن

ٔكثر من  [المه المرغوبة] )2( لغير  ة  كون المه الممنو نّٔ ت  15لا  لما ب سنة، 
ٔنّ المه التي تت ا و كل  لى الوضع الخاص  كون المه تعتمد  اوز عشر سنوات 

ائية.  است

ولي والإ  التدون[ )3( ل ا ولي خطارفي الس ب ا ل المك رهن إرسال  ]من ق
ليه في الفقرة تصة الإخطار المنصوص  ل التاريخ 1( الإدارة ا ولي ق ب ا ) إلى المك

ليه في الفقرة ولي "، 4)"1( المنصوص  ب ا ه ذ الإخطار مع ما يتضمنيدوّن المك
ولي،  ل ا ت في الس ةورسل من بيا تصة إلى ذ الإخطار  من س الإدارة ا

ٔو،  ٔ المتعاقد  ش ا المادةلطرف الم ٔو 3(5 في  ٔو الشخص الطبيعي  ن  د )، إلى المستف
ٔ المتعاقد.2)"2(5 المعنوي المشار إليه في المادة ش تصة لطرف الم  " فضلا عن الإدارة ا
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دة   15القا
 يلاتالتعد

)1( [ و ولي: [التعديلات المق ل ا  يجوز تدون التعديلات التالية في الس

ٔكثر؛ "1" ٔو  د  د وا ذف مستف ٔو   إضافة 
ن؛ "2" د ٔو عناون المستف ٔسماء   وتعديل 
سمية  "3" ليها  ٔو السلع التي تنطبق  ٔ السلعة  ش طقة م دود م وتعديل 

ليها المؤشر ٔو ينطبق   ٔ ش  ؛الجغرافي الم
ٔو  "4" ٔو القرار القضائي  ٔو الإداري  شريعي  لقانون ال رتبط  وتعديل 

دة ور في القا )"2(5 الإداري المذ ٔ  "؛7)(
ٔ السلعة  "5" ش طقة م ٔ المتعاقد ولا يؤر في م ش رتبط بطرف الم وتعديل 

ٔو  ٔ ش سمية الم ليها  ليها المؤشر الجغرافي؛ ٔو السلع التي تنطبق   ينطبق 
دةوتعدي "6"  .16 ل بموجب القا

ُ  [الإجراء]  )2( )  ي ٔ ور في الفقرةم قدَ ( س التعديل المذ ولي ) 1( ال ب ا من إلى المك
ل  تصة ق ٔو، الإدارة ا ٔ المتعاقد  ش ا المادةلطرف الم ن 3(5 في  د ل المستف )، من ق

ٔو المعنوي المشار إليه في المادة رسم ال هرفق بُ و  "،2)"2(5 ٔو الشخص الطبيعي 
ليه في دة المنصوص   .8 القا

ُ  (ب) ور في الفقرةم قدَ ي س التعديل المذ ٔ 1( ال ش ال كان يتعلق بمنطقة م )، في 
تصة  ل الإدارة ا ولي من ق ب ا ديثا، إلى المك ت  ش ٔ دود  ل رة  ا ة  جغراف

نها المشترَك في  .تعي

ولي وإخطار الإدار  )3( ل ا ولي  تصة]ا  ات[التدون في الس ب ا في يدوّن المك
ولي التعديل المطلوب وفقا  ل ا ب 2و() 1( تينلفقر الس سلمّ المك ريخ  انب  ) إلى 

تمست التعديل، ويخطر  تصة التي ا س، ويؤكّد التدون للإدارة ا ولي للال  اتالإدار ا
تصة  ٔخرى بذ التعديل.ا ان المتعاقدة ا  لب
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ا المادة ياري][البديل الخ  )4( ) مع ما 3( ) إلى1( )، تطُبّق الفقرات من3(5 في 
ٔو  ٔو الشخص الطبيعي  ن  د س الوارد من المستف ل نّٔ  لماً ب يلزم من تبديل، 

سب تغيير 2)"2(5 المعنوي المشار إليه في المادة ٔنّ التغيير مطلوب  ٔن يبينّ  " يجب 
شريعي  ٔو القانون ال سجيل  ٔو الإداري، معادل في ال ٔو القرار القضائي  ٔو الإداري 

ٔو  ٔ ش سمية الم ه الحماية ل حت بموج ي مُ ٔ المتعاقد؛  ا ش لمؤشر الجغرافي في طرف الم
ن المعنيين  د لمستف ولي  ل ا يد تدون التعديل في الس ٔ ولي ت ب ا لى المك نٔهّ  وب

ٔو المعنوي المعني، وإبلاغ الإدارة  ٔو ٔ الشخص الطبيعي  ش تصة لطرف الم ا
. المتعاقد  بذ

دة   16القا
لي عن الحماية  الت

ولي[ )1( ب ا ٔ المتعاقد إخطار المك ش تصة لطرف الم في ٔو يجوز، ] يجوز للإدارة ا
ٔو المعنوي المشار إليه في 3(5 ا المادة ٔو الشخص الطبيعي  ن  د لمستف  ،(

تصة لطرف ا2)"2(5 المادة ٔو الإدارة ا ٔي "  ولي في  ب ا ٔ المتعاقد إخطار المك ش لم
ٔو جزئيا، في طرف  ٔو المؤشر جغرافي، كليا   ٔ ش سمية الم لي عن حماية  لت وقت 

لي عن الحماية  لت ٔكثر. ويبينّ الإخطار  ٔو  د  عاقد وا ولي المعني، م سجيل ا رقم ال
كّٔ  لت سمح  ٔخرى  ت  ا كون مصحو ب ٔن  ٔفضل  ولي، د من ال ومن ا سجيل ا

ل  ٔ م ش سمية الم لٔفّ منها  سمية التي تت ه المؤشر الجغرافي. ال لٔفّ م ي يت  ٔو المؤشر ا

لي عن الحماية] )2( لي  [سحب الت ٔي تخلّ عن الحماية، بما في ذ الت يجوز سحب 
دة  ليه في القا ل الإدارة 1(6المنصوص  ٔي وقت من ق ٔو جزئيا، في  )(د)، كليا 

ٔو تصة  ا المادةا ٔو المعنوي 3(5 ، في  ٔو الشخص الطبيعي  ن  د ل المستف )، من ق
ٔو2)"2(5 المشار إليه في المادة سديد  "  ٔ المتعاقد، شريطة  ش تصة لطرف الم الإدارة ا

دة  لى القا لي بناء  ال الت الفة.1(6رسم التعديل، وفي   )(د)، شريطة تصويب ا

ولي )3( ل ا تصة] اتوإخطار الإدار  [التدون في الس ولي  ا ب ا في يدوّن المك
ور في الفقرة لي عن الحماية المذ لت ولي الإخطار  ل ا لان )1( الس ٔو سحب إ  ،

ور في الفقرة لي عن الحماية المذ ٔ 2( الت ش تصة لطرف الم )، ويؤكّد التدون للإدارة ا
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ا المادة ٔو، في  ٔو3(5 المتعاقد  ن  د لمستف ٔو المعنوي، مع  )،  الشخص الطبيعي 
تصة لكل  ٔيضا، ويخطر الإدارات ا ٔ المتعاقد بذ  ش تصة لطرف الم إبلاغ الإدارة ا
لان، بتدون  ٔو سحب ذ الإ لي عن الحماية،  لان الت ان المتعاقدة التي يعنيها إ الب

ولي. ل ا  ذ التعديل في الس

د من[ )4( ستلم يج ]12 إلى 9 تطبيق القوا عاقد  ٔي إدارة مختصة لطرف م وز 
ولي  سجيل ا ر ال ٓ رفض  ولي  ب ا لي عن الحماية إخطار المك سحب الت إخطارا 
ولي في غضون  ب ا لان إلى المك تصة المعنية ذ الإ ٔراضيها. ورسل الإدارة ا في 

لي عن سحب الت ولي للإخطار  ب ا ريخ استلام المك الحماية.  سنة اعتبارا من 
د من  مع ما يلزم من تبديل. 12 إلى 9 وتطُبق القوا

دة   17القا
ولي سجيل ا  شطب ال

س الشطب[ )1( س الشطب  ]ال ٔفضل يبينّ ال ولي المعني، ومن ا سجيل ا رقم ال
كّٔ  لت سمح  ٔخرى  ت  ا كون مصحو ب ولي، ٔن  سجيل ا ل د من ال سمية م ال

لٔفّ منها  ٔ التي تت ش ه المؤشر الجغرافي. سمية الم لٔفّ م ي يت  ٔو المؤشر ا

ولي وإخطار الإدار  )2( ل ا تصة] ات[التدون في الس ولي  ا ب ا يدوّن المك
ولي مع ما يتضمنه الشطب ل ا س في الس ت ل التدون للإدارة ، ويؤكّد من بيا

ا المادة ٔو، في  ٔ المتعاقد  ش تصة لطرف الم ٔو الشخص 3(5 ا ن  د لمستف  ،(
ٔو المعنوي المشار إليه في المادة تصة لطرف 2)"2(5 الطبيعي  "، مع إبلاغ الإدارة ا

ٔيضا، ٔ المتعاقد بذ  ش ٔخرى  الم ان المتعاقدة ا لب تصة  ويخطر الإدارات ا
 الشطب. بذ
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دة   18القا
ولي ل ا  التصويبات في الس

وليإذا رٔى المك  ]الإجراء[ )1( لى  ،ب ا ٔو بناء  س منمن تلقاء نفسه  الإدارة  ال
ٔ المتعاقد، ش تصة لطرف الم سجيل  ٔنّ  ا ٔ يتعلق ب لى خط ولي يحتوي  ل ا الس

ٔن يعدّ  ليه  ٔ دولي، وجب  ل بتصويب الخط  .ل الس

اري] )2( ا المادة  [بديل خ ٔيضا، في  س بموجب 3(5يمكن  ٔن يقُدّم ال  ،(
ٔو المعنوي المشار إليه في ) 1( الفقرة ٔو الشخص الطبيعي  ن  د ل المستف من ق
ٔو المعنوي 2)"2(5 المادة ٔو الشخص الطبيعي  ن  د ولي المستف ب ا ". ويخطر المك

ولي. سجيل ا ل ئ تصويب يتعلق   ب

لتصويبات تإخطار الإدارا[ )3( تصة  تصة ا ولي الإدارات ا ب ا ] يخطر المك
ان ا المادة لكل الب ٔو الشخص الطبيعي 3(5 المتعاقدة ويخطر، في  ن  د )، المستف

ولي.2)"2(5 ٔو المعنوي المشار إليه في المادة ل ا ئ تصويب في الس  "، ب

د من[ )4( ٔو  ]12 إلى 9 تطبيق القوا  ٔ ش سمية الم ٔ ب عندما يتعلقّ تصويب الخط
ٔو السلع التي تنطبق ٔو السلعة  ليها  المؤشر الجغرافي،  ٔو ينطبق   ٔ ش سمية الم ليها 

ٔنهّ لا يمكنها ضمان الحماية  ٔن تعلن  عاقد  تصة لطرف م المؤشر الجغرافي، يحقّ للإدارة ا
تصة المعنية ذ  ٔو المؤشر الجغرافي بعد التصويب. ورسل الإدارة ا  ٔ ش سمية الم ل

ولي ب ا لان إلى المك ريخ  الإ ولي في غضون سنة اعتبارا من  ب ا إرسال المك
د من لتصويب. وتطُبق القوا  مع ما يلزم من تبديل. 12 إلى 9 الإخطار 

 الفصل الرابعع
ة نو  ٔحكام م

دة   19القا
شر  ال

ولي  ب ا شر المك ولي.ي ل ا ة في الس  جميع التدوينات المدر
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دة   20القا
ا الم  ٔخرى التي يقد ولي والمعلومات ا ل ا ات الس وليمستخر ب ا  ك

ولي] )1( ل ا ات يقدم  [المعلومات المتعلقة بمحتوى الس ولي مستخر ب ا المك
ٔخرى عن  ٔية معلومات  ٔو  ولي  ل ا لذ  محتوىالس ٔي شخص  الس ا طلبهيإلى 

ه  سديد م ليه فيرسم المقابل  دة المنصوص   .8 القا

تم  )2( سجيلات، التي  ٔو ال ٔو القرارات  ٔحكام  ٔو [تبليغ ا  ٔ ش سمية الم تع بموجبها 
لحماية] ب   تمتع بموجبها المؤشر الجغرافي  ٔن يلتمس من المك ٔي شخص  )  يجوز  ٔ )

ة  س ولي  ٔصلية ا سجيلاتلغة ا ٔو ال ٔو القرارات  ٔحكام  دة  ل يها في القا المشار إ
5)2(( ٔ دة7"( ليه في القا سديد الرسم المنصوص   .8 " مقابل 

ا وإذا كا (ب) ليه إ ولي، وجب  ب ا رسلت إلى المك ئق قد  نت ت الو
تمسها. ي ا ير إلى الشخص ا ٔ ة منها دون ت  س

س  (ج) ليه ال ولي، وجب  ب ا رسلت إلى المك ئق قد  كن ت الو وإذا لم 
ا، إلى  ال استلا تها،  ا ٔ المتعاقد وإ ش تصة لطرف الم ة منها من الإدارة ا س

تمسها.ال  ي ا  شخص ا

دة   21القا
ع  التوق

ع إدارة مختصة، ف  لى توق ذية  ة جوز عندما تنص هذه اللائحة التنف ع طبا التوق
دأو  ع  اس  .تم رسميبخٔو بصورة من التوق

دة   22القا
ة ريخ إرسال  التبليغات المتنو

رسل دإذا  يها في القوا ) 4(18) و4(16) و1(14) و1(9 ت الإخطارات المشار إ
الت قراءة الختم . الختم البريديبحسب د ريخ الإرسال يحُد فإنّ لبريد،  وإذا است

ولي ذ  ب ا كن الختم موجوداً، يعتبر المك ٔو لم  رسل  التبليغالبريدي  كما لو كان قد 
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ل  رسل 20ق ه. وإذا  ي استلمه ف بر تيوماً من التاريخ ا ورة   الإخطارات المذ
اصة، مؤ  ريدية  ي تعطيه ت ريخ الإرسال يحُ فإنّ سسة  دد بحسب البيان ا

ٔساس ما دونته من معلومات عن عملية الإرسال لى  ٔيضا إرسال المؤسسة  . ويجوز 
ير ذ من الوسائل الإلكترونية، كما هو  ٔو  ت الإخطارات عن طريق الفاس 

ت الإدارية. ليه في التعل صوص   م

د  23ة القا
ولي ب ا ل المك  طرق الإخطار من ق

ولي] )1( سجيل ا ل ولي،  [الإخطار  سجيل ا ل ولي الإخطار  ب ا رسل المك
دة ور في القا ٔو2)"3(7 المذ ور  "،  لي عن الحماية، المذ لان الت سحب إ الإخطار 

دة ان المتعاقدة المع 3(16 في القا تصة لكل من الب ئة وسي )، إلى الإدارة ا نية ب
ليه في  صوص  ريخ استلام الإخطار، كما هو م ثبات  ٕ ولي  ب ا لمك سمح 

ت الإدارية.  التعل

ٔخرى] ت[الإخطارا )2( ورة  ا ٔخرى المذ ولي جميع الإخطارات ا ب ا رسل المك
ولي  ب ا لمك سمح  ئة وسي  تصة ب ذية إلى الإدارات ا في هذه اللائحة التنف

ث   بات استلام الإخطار.ٕ

دة   24القا
ت الإدارية  التعل

ت الإدارية[ )1( )  ]التي تنظّمهاالمسائل ؛ و وضع التعل ٔ ت   ( ر العام تعل يضع المد
ر  شير المد س ٔو تعديلها،  ت الإدارية  ل وضع التعل ٔن يعدلها. وق إدارية. ويجوز  

ان المتعاقدةالعام  لب تصة  ٔو  الإدارات ا ت الإدارية  لتعل اشر  م م التي لها اه
الها تعديلات المقترحال   .ليها إد

ت الإدارية المسائل التي  (ب) اول التعل ذية تحيل هذه ت نهٔا اللائحة التنف ش
ة  ذية.صرا اول تفاصيل تطبيق هذه اللائحة التنف ت وت  إلى ت التعل
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ة الم[ )2( ل راق ٔي حكم يجو  الجمعية]من ق ر العام إلى تعديل  ٔن تدعو المد لجمعية  ز 
ت الإدارية و  ٔحكام التعل ذ من  ر العام يت ٔية دعوة المد لى  ما يلزم من إجراءات بناء 

يل من هذا  .الق

ريخ[ )3( شر و ) ] النفاذ بدء ال ٔ ٔية تعديلات تُ   ( ت الإدارية و شر التعل
ل  .اليه تدُ

شر ايحد  (ب) ي د في كل  للتاريخ ا شورة  تد ٔحكام الم ه ا  .يزّ النفاذف

ذية مع ٔو الوثيقةمع  التضارب[ )4( ال هذه اللائحة التنف ٔي بين  وجود تضارب] في 
ٔحكام  ة ؤي حكم من  ت الإدارية من  ٔحكام التعل ٔو هذه اللائحة  الوثيقةحكم من 

كون الغلبة  ٔخرى،  ة  ذية من  ذية لحكم الوثيقةالتنف  .ٔو اللائحة التنف
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